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:قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
ا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذ﴿

﴾صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
يرواه الترمذ



جل اتقدم بالشكر والعرفان:بعد حمد االله عز و 

التي ضحت بوقتها في المشرفة هإيمان بوست: الفاضلةأستاذتيالى 
سبيل إنجاح هذا البحث والتي كانت الموجهة والمتواضعة صاحبة 

الصدر الرحب والخلق الكريم.
بعيد ساعدني على انجاز و لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الى كل قريب و 

.هذا البحث

.قشةكما أتقدم بالشكر إلى الأساتذة أعضاء لجنة المنا



عد االله سبحانه و الذي طالما كان المشجع والمتابع والأساس بوالدي العزیز''  ''إلى
ودعمه لما كنت فیما أنا علیه تشجیعا تهوتوفیقي والذي لولاه ولولا تعالى في نجاحي

جزءا یسیرا من ومهما عددت من عبارات لا ولن أوفياخترت من كلماتفمهماالیوم
.فضله علینا

التي عانت الكثیر ...والكثیر من و إلى الینبوع الذي لا یمل العطاءالحنونة'' أمي '' إلى 
يء من فكم قاست معنا من صعاب وهي في ذلك راضیة....صابرة ...ولم تبخل بشأجلنا

النجاح.  أجل دفعي في طریق

شمس الدین، بلال،) ،صارةإسحاق، ،هشام، یاسمینة، ( منالإخواني وأخواتي إلى 
الذین تقاسمت معهم أفراحي وأحزاني.

إلى الكتكوتة الصغیرة غفران إبنة أختي حفظها االله عز وجل. 

.هذا النجاح ورفیقة دربي المستقبلیةيإلى سندي وسببي ف

أصدقائي وزملائي وكل من وقف معي وساعدني في الوصول إلى هذا العمل ولو إلى كل 
بكلمة رفع بها معنویاتي.
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المقدمة

ساسي كبیر في تنظیم عالم أله دور و ون الخاص انمن فروع القاون التجاري فرعانالقیعتبر
ي ممارسة التجاریة ونشاط التجار فالأعمالالتجارة الذي یتسم بالحركیة وخلق قواعد تنظم 

.قتصادیة نحو التطور والازدهارلااتجارتهم ودفع  العجلة

هذه إلىوالحاجة ،ون التجاري بالسهولة والمرونة وقلة الشكلیةانللقفتتسم القواعد التنظیمیة
مضمون الحیاة التجاریة ذات الطبیعة الخاصة سواء من حیث إلىالقواعد المرنة یعود بالأساس 

مع الأموالل و اسرعة تدانغایة النشاط التجاري تكمن في ضملأن، الأعمالأوالأشخاص 
الاستفادة من تقلبات التاجر یسعى جاهدا وراء تحقیق الكسب و نأوبما ،الائتماندعم الثقة و 

یقوم في كل یوم بإبرام العدید من العملیات التجاریة، وهذا ما تقتضیه فإنهبالتاليسعار و الأ
.  ائتمانالحیاة التجاریة من سرعة و 

قواعد إلىقواعد تتفق وطبیعة النشاط الذي یمارسه بل الحاجة إلىتبلورت الحاجة ومنه
أوونیة انبإبرام التصرفات القالأمرون المدني سواء تعلق انقل شكلیة من قواعد القأمرونة و أكثر

ل الحقوق التجاریة.و افیما یتعلق بتدأوعنها من منازعات ینشأحل ماقد أوها إثباتعملیة 

تلك القواعد التي ومن بین القواعد تلك التي تتعلق بتنظیم العملیات الواردة على المحل التجاري،
ل و م تصوروا لألأنهفسهم نأالتجار إلى، والتي في نظر الفقه یعود سببها أوردها المشرع التجاري

فاستجاب القانون فیما بعد لتطور الحیاة الغیر إلىالمحل التجاري بكل عناصره انتقالمرة فكرة 
التجاریة.

بدأ ظهور فكرة المحل التجاري كسمة من سمات الحیاة 19مطلع القرن حیث أنه منذ
نأحیث .أو تجارةمجالات صناعة الستثماریة في كافة وبالتالي ظهور المشاریع الاالاقتصادیة

التجارة لم تكن مجهولة عند الكثیر من الشعوب نأفكرة المحل التجاري لم تكن معروفة رغم 
ممارسة أجلالتاجر من فمنذ القدم كانالتي تتمتع بها الیوم، میةهالقدیمة ولم تكن لها الأ

لأنوالمعدات لتسهیل ممارسة نشاطه، لاتالآعرض سلعته مستخدما بعض یقوم بالتجارة 



الــمــقــدمــــــــــــــــــــــــــة

- 2 -

مور الملموسة والظاهرة في ام لكونها الأهتمالعناصر المادیة في المحل التجاري هي محور الا
اث.ثالمحل مثل المعدات والبضائع والأ

نتیجة التوسع في فكرة المحل التجاري أما بالنسبة للعناصر المعنویة فظهرت أهمیتها 
خلق جو منافسة بین التجار، فأصبح التعامل مع إلىالذي أدىوظهور المشروعات الكبیرة 

بالنسبة للمحل الاعتبارمور التي تأخذ بعین بهم والسمعة التجاریة من الأالاتصالالعملاء و 
إجراءعند الاعتبارمقومات التي تدخل بعین إحدىأصبحت العناصر المعنویة وبذلك التجاري

من عناصر الذمة المالیة للتاجر.اونیة على المحل التجاري بوصفه عنصر انالتصرفات الق

یسمى برهن القاعدة التجاریة هو ماأوالهدف من عملیة رهن المحل التجاري نأوبما 
إلىهذا یدفع بالتاجر لأنمن طرف التاجر،الاستغلال الأمثلأجلالحصول على قروض من 

المنافسة التجاریة ، وتحفیز التجار من جهة وتطویر إلىكما یدفع ، الاقتصاديتطویر نشاطه 
.أخرىوتوسیع التجارة من جهة 

المحل التجاري لا سیما بعد توسیع نطاق التصرفات الواردة علیه، كما أهمیةوهنا برزت 
ونیة، هذا ولقد حظي بالدراسة انالقأوالاقتصادیةهمیة سواء من الناحیةل مركزا بالغ الأاحتأنه

الإیجارنظرا للمسائل المتشابكة التي تثیرها العلاقات الناجمة عن التصرفات الواردة علیه ك
والبیع والرهن وغیر ذلك.

بارة عن فكرة المحل التجاري عنأالفقه والتشریع على استقر19اخر القرن أو وفي 
نأباعتبارالتجاري الاستغلالالمخصصة لغرض الأموالمعنویة تنطوي تحتها مجموعة 

المحل ملكیة تجاریة.

ة انومكأهمیةالمحل التجاري اصبح ذا نأدراستنا في هذا الموضوع  في أهمیةوتكمن 
خاصة فیما یتعلق بالمعاملات بین التجار، وهذا ما دفع الاقتصادیةكبیرة في الحیاة التجاریة و

دراسة شق مهم من هذه المعاملات التي ترد علیه وهي رهن المحل التجاري  التي تعد إلىبنا 
التنفیذ على المحل التجاري وذلك إلىقد یؤدي أنهمن أخطر التصرفات في حیاة التاجر بحیث 

المحل التجاري من لأنایة الحیاة التجاریة للتاجر، و نهإلىببیعه بالمزاد العلني مما یؤدي 
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ارهنهبضمانه عن طریق رهنإلا الائتمانالتاجر لا یمكنه الحصول على فإنالمنقولة الأموال
رهن المحل التجاري أهمیةحیازة المحل للدائن المرتهن ومن هنا تتجلى انتقالحیازیا دون 

جارة عموما، وفي حیاة التاجر خصوصاوقیمة هذا التصرف وحیویته في عالم الت

حدیثاالخاصة بهذه العملیة یعتبر الإجراءاتوموضوع الرهن الوارد على المحل التجاري و 
تحلیل هذا الموضوع على النحو المناسب أجلبالنسبة للمفهوم الحالي للمحل التجاري، ومن 

دراسة وهي:الاشكالیة الرئیسیة التي تدور حولها هذه العلىالإجابةعلینا 

المنظمة لحمایة رهن المحل التجاري في ونیةانالقالأحكامما مدى فاعلیة 
لمدین الراهن؟اتحقیق التوازن بین مصلحة الدائن المرتهن و 

وني انتوضیح هذا التصرف القأجلمن الفرعیةعلى بعض التساؤلاتالإجابةنحاولكما 
الوارد على المحل التجاري من بینها:

وماهي عناصره؟المقصود بالمحل التجاري ؟ما -
ما طبیعة هذا الرهن الذي یقع على المحل التجاري؟ وكیف ینشأ رهن المحل؟-
ماهي الأثار التي تترتب علیه؟ وماهي صور التي ینقضي بها رهن المحل التجاري؟-

على الاشكالیة وجملة التساؤلات الفرعیة المطروحة قسمنا الموضوع إلى الإجابةومن أجل 
ب هذا الموضوع انبجمیع جو الإلمامأجلالتحلیلي ومن اتبعنا في هذه الدراسة المنهجفصلین، و 

ذ إانعقادهأركانفیه ماهیة رهن المحل التجاري و تناولنال أو فصلین ، فصل إلىقسمنا بحثنا 
ي انمفهوم المحل التجاري في المبحث الثإلىل تطرقنا و مبحثین في المبحث الأإلىقسمناه 
رهن المحل التجاري أثارفیه تناولناي انرهن المحل التجاري، وفصل ثانعقادهأركانتناولنا

رهن المحل التجاري بالنسبة للمتعاقدین أثارل و مبحثین، في المبحث الأإلىفقسمناه بدوره 
رهن المحل التجاري.انقضاءطرقفیهتناولناي انالثوالغیر والمبحث
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.انعقادهالفصل الأول: ماهیة رهن المحل التجاري وأركان 

نص إن عملیة رهن المحل التجاري تعد من أخطر التصرفات في حیاة التاجر لذلك 
للتاجر وللدائن المرتهن والغیر، فإنه كغیره من الرهون لا یقوم المشرع على قوانین تنظمه حمایة

إلا ضمانا للدین وذلك لأن من وظائف الرهن الحصول على الائتمان بضمان المال المرهون، 
سواء كان ذلك رهنا رسمیا أو حیازیا، حیث قرر لهذا الرهن أركان موضوعیة وأخرى شكلیة  

ي یتألف من عناصر معنویة وأخرى مادیة، فوجب على لكون المحل التجاري مال منقول معنو 
المشرع الجزائري وضع قواعد وقوانین لتنظیم عملیة رهن المتجر أو ما یسمى بالمحل التجاري 
دون انتقال الحیازة، حیث نص على قاعدة شهر الرهن حمایة للغیر وللدائن المرتهن وحتى لا 

له للمحل التجاري وتیسیرا للائتمان التجاري تلحق أضرار بالتاجر الراهن عند مباشرة استغلا
وتمكین التاجر بضمان المحل المرهون محتفظا بحیازة هذا الأخیر.

ومن هذا المجال ظهرت إشكالات عدیدة تخص المعاملات الواردة على المحل التجاري 
یدفعنا إلى طرح بعض التساؤلات منها:خاصة عملیة الرهن منها، وهذا ما

تدخل في هذه العملیة أمالمتعلق بالمحل التجاري العناصر المادیة فقط هل یشمل الرهن
العناصر المعنویة أیضا؟

حكم المنقول؟ وبالتالي هل رهنه یأخذ الأحكام أموهل یأخذ المحل التجاري حكم العقار 
الخاصة بقواعد رهن العقار أو تلك التي تتعلق برهن المنقول ؟

در بنا دراسة المحل التجاري والعناصر التي شملها الرهن وللإجابة عن هذه التساؤلات یج
وأركان انعقاده...

ومنه قسمنا دراستنا في هذا الفصل إلى مبحثین:

المبحث الأول: مفهوم المحل التجاري 

المبحث الثاني: أركان انعقاده رهن المحل التجاري.
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المبحث الأول : مفهوم المحل التجاري .

نتناوله والمتمثل في عملیة رهن المحل التجاري تستوجب دراسة إن طبیعة الموضوع الذي
المحل التجاري قبل التعرض إلى أركان انعقاده مفهومالشق الأول من هذا الموضوع والمتمثل 

إلى بالإضافةهذا التصرف القانوني، كما أن القانون الجزائري والقضاء لم یعرفا المحل التجاري 
جامعاً مانعاً فذهب بعضهم إلى تعریف المحل التجاري بالنظر إلى أن الفقه لم یعرفه تعریفا 

بذكر اكتفىعناصره المعنویة والمادیة ومنهم قصر تعریفه على الطبیعة القانونیة له ومنهم من 
. 1خصائصه وممیزاته، ومن أجل توضیح مفهوم ومعنى المحل التجاري والإلمام بأهم جوانبه

إلى ثلاث مطالب:قسمنا دراستنا في هذا المبحث 

المطلب الأول:تعریف المحل التجاري وبیان عناصره.

المطلب الثاني: الطبیعة القانونیة للمحل التجاري وخصائصه.

المطلب الثالث: مفهوم رهن المحل التجاري.

2المطلب الأول:  تعریف المحل التجاري وبیان عناصره.

توافر عناصره المادیة والمعنویة من لم یظهر البنیان القانوني للمحل التجاري برغم من 
قبل، في حین أن التاجر منذ زمن بعید افتتح المحل ووضع شعارا واستقبل عملاء بعرض 
بضائعه علیهم، وهذا الأمر الذي یجزم أن المحل التجاري عبارة عن مجموعة من العناصر 

موال المنقولة المادیة مجموعة من الأأداة المشروع التجاري یتكون، كما هو 3المادیة والمعنویة

في القانون الخاص، فرع الماجستیر، مذكرة لنیل شهادة النظام القانوني لرهن المحل التجاري دراسة مقارنةمحمد زحزاح، -1
.7، ص2013/2014العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

من خلال الإطلاع على الموضوع وجدنا تعدد للمصطلحات حول المحل التجاري ، فهناك من یطلق علیه إسـم المتجر -2
التجاري مثل القانون التجاري التونسي، وهناك من صلق تسمیة الأمثل القانون التجاري المصري والأردني، وهناك من یطل

في التشریع الجزائري.یطلق علیه إسـم المحل التجاري
.7، ص2003،، الإسكندریة، منشأة المعارففكرة الملكیة التجاریةاحمد محمد محرز، -  3
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متجر أو والمعنویة الرامیة لمزاولة الأعمال التجاریة أو الصناعیة، حیث یسمى محل تجاري أو
مصنع وهذا یرجع إلى طبیعة العمل أو النشاط الممارس فیه سواء كان تجاریا أو صناعیا كما 

ه البعض أداة التاجر وكما یعتبر 1والعمل،الظرائبفي تطبیق  قوانین بالمنشاءةیسمى أیضا 
ویستعمل 2لمباشرة عمله التجاري المتكون من عناصر معنویة ومادیة قصد الاستغلال التجاري.

ه اشمل غیر ان مفهوم المحل التجاري قد مر بمراحل عدیدة اعتبار مصطلح المحل التجاري ب
بذاتها ومستقلة ه مجموعة أو وحدة قائمة اعتبار ن اصبح یشكل المفهوم الحالي المتمثل في أإلى 

ن كلمة أكما 3عن عناصرها المعنویة والمادیة والصالحة لأن تكون محلا لتصرفات القانونیة،
ذ إالمحل التجاري بمفهومها الحالي لم تكن بهذا المعنى في القدیم بل كان لها مدلول مادي، 

لع والبضائع، كان یقصد بها المكان أو الموقع الذي یمارس فیه التاجر تجارته ویعرض فیه الس
یجعل من المحل ویجعل منه المكان الذي یقصده الزبائن ویجعلهم یتداولون علیه، وهذا ما

التجاري فكرة ذات مفهوم بأنه ذلك المبنى أو المكان الذي تمارس فیه الأعمال أو الأنشطة 
التجاریة.

منقول ولقد جاءت عدة تعریفات في المحل التجاري منها أن المحل التجاري: "هو مال
معنوي یشمل اتصال التاجر بعملائه واعتیادهم التردد على المتجر نتیجة عناصر الاستغلال 
وهناك من عرفه :" كتلة من الأموال المنقولة تخصص لممارسة مهنة التجارة، تتضمن بصفة 

4أصلیة بعض المقومات المعنوي، وقد تشمل على مقومات أخرى مادیة " 

.645، ص2013،الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، القانون التجاريأصولمصطفى كمال طه، -  1

الشركات التجاریة الأوراق التجاریة –( مبادئ القانون التجاري الوجیز في القانون التجاريخالد ابراهیم التلاحمة، - 2
.86والعملیات المصرفیة )، جهینة للنشر، دون سنة النشر، ص

.09، ص2011اني، دار هومة ، الجزائر، ، الجزءالأول والثالنظام القانوني للمحل التجارينادیة فضیل، - 3
ال كلیة أعممذكرة لنیل شهادة الماجستیرتخصص قانون رهن المحل التجاري في التشریع الجزائري ،أحكامرضوان جامع، -4

.5، ص2001/2002الحقوق، جامعة الجزائر، 
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قم بوضع تعریف جامع مانع أو تعریف واضح للمحل التجاري أما المشرع الجزائري لم ی
بل اكتفى فقط بالتعرض إلى عناصره حیث ذكر العناصر المكونة للمحل التجاري من خلال  

المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر26المؤرخ في 75/59من الأمر رقم78نص المادة 
ا من المحل التجاري الأموال المنقولة تعد جزئ«الجزائري المعدل والمتمم التي تنص على:

المخصصة لممارسة نشاط تجاري ویشمل المحل التجاري إلزامیا عملاءه وشهرته.

للاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل اللازمةكما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى 
صناعیة والتجاریة والبضائع وحق الملكیة الالآلاتوالاسم التجاري والحق في الإیجار والمعدات 

1»كل ذلك مالم ینص على خلاف ذلك.

على أنه'' یعتبر 1975كما عرفته محكمة النقض المصریة في قرار الصادر لها سنة 
منقول معنوي منفصلا عن الأموال في التجارة ویشمل مجموعة العناصر المادیة والمعنویة 

م وعنوان تجاري والحق في المخصصة لمزاولة المهنة من الاتصال بالعملاء وسمعة واس
الإیجار وحقوق الملكیة الأدبیة '' ،كما عرفه حكم أخر على أنه '' كتلة من الأموال المنقولة 
تخصص لممارسة مهنة تجاریة ویتضمن عناصر معنویة قد تشمل أیضا على عناصر أخرى 

ل فیما بینها التي تتركب منها هذه الكتلة لا وتتلاشى في محیطها ولا تتفاعمادیة والعناصر
تفاعلا یترتب علیه فقدان معالمها أو خصائصها وإنما یظل كل عنصر منها محتفظا بذاتیته 

2وطبیعته خاضعا للقواعد القانونیة الخاصة''.

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر26المؤرخ في 59/ 75الأمرمن 78المادة -1
، 2005فیفري 06المؤرخ في 02-05المعدل والمتمم بالقانون رقم .1975-09-30، المؤرخة في101الجزائریة، عدد

.11، العدد2005الجریدة الرسمیة، المؤرخة في مارس 
.8ص ،مرجع سابقمحمد زحزاح،- 2



مـــاھــیــة رھــــن الـــمـــحــل الــتــجــاري وأركــان إنـعـقـادهالــفـــصل الأول               

- 8 -

التجاري یشمل على مجموعة الأموال المنقولة المعنویة مما سبق وذكرنا أن المحل 
التجاري أو ممارسة أي نشاط تجاري. والمادیة والتي تدخل في تكوینه لغرض الاستغلال 

ومنه ستقوم دراستنا في هذا المطلب إلى معرفة عناصر المحل التجاري، وعلیه سنتناول 
في الفرع الأول العناصر المادیة للمحل التجاري ، أما الفرع الثاني العناصر المعنوي وفي 

الثالث.الأخیر نتطرق إلى العناصر المستبعدة من المحل التجاري في الفرع

الفرع الأول: العناصر المادیة للمحل التجاري.

تالي:الن المحل التجاري یضم عناصر مادیة متعددة وهي كأاتضح من التعریف السابق 

.أولا :البضائع

والمقصود بها هي السلع المعدة للبیع سواء كانت مواد أولیة أو مصنعة، كما یقصد بها 
المنقولات التي یعدها التاجر للبیع بغض النظر عن كون هذه المنقولات مواد مصنعة أو مواد 
جاهزة أو مواد أولیة لها خاصیة أنها قابلة للتصنیع وهي عناصر متغیرة غیر ثابتة، تتعرض 

النقصان وفقا لظروف السوق، كما تختلف أهمیة البضائع كعنصر مهم في عناصر للزیادة أو
أحوالالمحل التجاري بحسب نوع التجارة ،ففي تجارة التجزئة یكون للبضائع أهمیة كبیرة في 

أخرى تكون أهمیتها قلیلة بل قد ینعدم هذا العنصر بالنسبة لبعض المحال كالبنوك والمنشئات 
بضائع یختلف سعرها في حالة بیعها ویتغیر بل أنه یتمیز بعدم الثبوت، فلا ن الأالنقل، وبما 

.1یمكن تصور أنها عنصر دائم وثابت في المحل التجاري رغم قیمتها

.الآلاتثانیا: المعدات و 

هي عبارة عن منقولات یستخدمها التاجر في نشاطه التجاري كأدوات الوزن والقیاس 
كالسیارات النقل والأثاث التجاري والعدد اصلاحهاالمنتجات أو والأدوات التي تستخدم في صنع 

.648، مرجع سابق، ص القانون التجاريأصولمصطفى كمال طه، -  1
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الصناعیة التي یستعملها التاجر في الاستغلال التجاري، حیث تساهم هذه المعدات في تسهیل 
قیام التاجر بأعماله التجاریة داخل محله التجاري ولا یعرضها التاجر للبیع كالبضائع ومثال ذلك 

المستخدمة داخل ورشة التصلیح.لات المصنع، وماكناته لآا

وكما تستعمل أیضا على العدد اللازمة للعمل والسیارات الخاصة بالنقل الصالح للمحل 
1التجاري، وغیرها من المعدات التي تساعد التاجر على اداء تجارته على أفضل وجه.

الفرع الثاني: العناصر المعنویة للمحل التجاري

بالعملاء.الاتصالأولا: 

الذین یتعاملون مع محل تجاري معین وبشكل مستمر شخاصالأویقصد به مجموعة 
لذا فالعمیل هو من اعتاد التعامل مع تاجر أو صاحب المحل معین، وهذا الاعتیاد ومتواصل

معنویة مستمرة، وهذا أرباحامن الأعمال التجاریة والتي بدورها تحقق متواصلةیخلق حركة 
ن صاحب المحل أو المتجر یبیع عملاءه، بیع ولكن هذا لا یعني أون موضوع العنصر قد یك

ي وجود قانوني للمحل بدون هذا العنصر رغم اهتمام الفقهاء بالعناصر ألذا لا یتصور 
الأخرى، لذلك فعنصر الاتصال بعملاء هو الخلیة الحیة الذي لا غنى عنه والعنصر المحرك 

ذا العنصر له أهمیة جوهریة في حیاة المتجر ن هأفي كل محل تجاري، ویتفق الفقهاء على 
المحل الأخرى ومنه یتوقف تحدید طبیعة بعناصروبالتالي لا وجود له في غیابه وذلك لارتباطه 

2النشاط التجاري للمحل.

.8رضوان جامع، مرجع سابق، ص- 1
.17،18محمد زحزاح، مرجع سابق، ص ص -

عمان، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع،، ، الطبعة الأولى بیع المحل التجاري في التشریع المقارنكامران الصالحي، - 2
.48- 47، ص ص1998
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ثانیا : السمعة التجاریة.

تتمثل في قدرة المحل على استیعاب واستقبال زبائن جدد غیر العملاء السابقین في 
للمحل لزیادة الزبائن والسمعة التجاریة وتكمن قدرة المحل الإدارةالتعامل معه، نتیجة لتطور 

العملاء العابرین بسبب رواج صیته أو موقعه المناسب الذي كاد یكون هذا المحل اجتذابعلى 
ومكتظ بالنشاط كما تدل السمعة على ما آهلقریبا من محطة السكة الحدیدیة أو في مكان 

1یتمتع به المحل من شهرة لدى الجمهور.

ثالثا : الاسم التجاري .

مزاولة عمله التجاري وبالنسبة للتاجر الفرد یقصد به ذلك الاسم الذي یستعمله التاجر في 
الأحوالقد لا یختلف اسمه التجاري عن اسمه المدني المستخدم في المحل التجاري وفي كل 

ن یكون مشتق منه، لكن هناك اختلاف بین الاسمین، فالاسم المدني من الحقوق أیجب 
ن القانون وفر له حمایة أجد اللصیقة بالشخصیة أما الاسم التجاري من الحقوق المالیة كما ن

خاصة بوصفه عنصرا من عناصر الاستغلال التجاري، فالاسم التجاري حق مالي یجوز 
2التعامل به ولا یجوز التصرف فیه مستقلا عن التصرف في المحل التجاري.

رابعا:العنوان التجاري.

طلق علیه اسم یعد من العلامات الممیزة للمحل التجاري وسمي بالعلامة الممیزة، كما ی
الشعار أو التسمیة التجاریة، وهو تسمیة مبتكرة أو رمز یختاره التاجر كشعار خارجي لتمییز 

.12،ص 2001الجامعي ،الإسكندریة،، دار الفكرالتصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري،حمادىأنورمحمد - 1
.12ص ،2008، دون بلد النشر، ،الطبعة الأولى ،منشورات الحلبيالقانون التجاريهاني دویدار،- 2

.651ص، مرجع سابق، القانون التجاريأصولمصطفى كمال طه، -
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العملاء أو الزبائن، كما یقصد اجتذابمحله التجاري عن غیره من المحلات الأخرى بهدف 
النشاط بالعنوان التجاري كل كتابة أو شكل أو إشارة أو صورة ملصقة على المكان الممارس فیه

رمز لزبائن والعملاء الذین یرتادون المحل التجاري، كما یخضع إلى هاعتبار فیمكن التجاري،
في وضعه رمز الأسبقیةأثبتتلا إاستعمالهأخرالحمایة القانونیة بحیث لا یجوز إلى شخص 

1التجارة  ومنه فالعنوان التجاري شيء معنوي یتمثل في العبارات أو الشعار المختار.

.یجارخامسا: الحق في الإ

بالعقار كمستأجر، الانتفاعن صاحب المحل التجاري له الحق في أیقصد بهذا العنصر 
. وكما 2حیث یمثل الحق في الإیجار أهمیة بالغة خاصة بالنسبة لبعض الأنشطة التجاریة

أولاه بالمكان المؤجر ویمثل هذا العنصر أهمیة لذاالانتفاعیعرف بأنه حق صاحب المحل في 
3المشرع عنایة كبیرة.

جر للمكان الذي ونجد الحق في الإیجار في جمیع الحالات التي یكون فیها التاجر مستأ
وهذا في أغلب الأحیان ، حیث تكمن أهمیة هذا العنصر في المحلات ،یمارس فیه تجارته

له مقصد التجاریة حسب الموقع الإستراتیجي للعقار المستأجر الواقع في مكان عمومي یجع
ومحل اهتمام من قبل الزبائن .

كما یحضى عنصر الحق في الإیجار لحمایة خاصة یستفید منها التاجر حیث تعرض 
للمستأجرینوما یلیها من القانون التجاري الجزائري یجوز 172المشرع لهذه الحمایة في المادة 

ر إذا استغلو المحل لمدة أو المحول إلیهم المحل أو ذوي الحقوق التمسك بتجدید إیجار العقا

.227، ص 2008القاهرة، ،اتوالتوریدالقانون التجاري، الشركة العربیة المتحدة للتسویق حلو أبو الحلو، - 1
652- 651، مرجع سابق ، ص ص القانون التجاريأصولمصطفى كمال طه،-  2

ان المطبوعات الجامعیة، بن ، دیو 1998، طبعة الوجیز في القانون التجاري الجزائري، العربي بن المهیدي رزق االله- 3
.39، ص1998،عكنون



مـــاھــیــة رھــــن الـــمـــحــل الــتــجــاري وأركــان إنـعـقـادهالــفـــصل الأول               

- 12 -

سنتین متتالیتین فیما یخص إیجار وأحد أو أكثر سواء كان عقد الإیجار شفویا أو كتابیا مع أنه 
یرفض تجدید الإیجار إذا انتهت مدته ویترتب عن ذلك تعویض للمستأجر إذا أنللمؤجریحق 

تأجر ویشمل هذا للإیجار لأنه یمكن أن یحدث ضرر للمسالمؤجركان في حالة رفض تجدید 
التعویض في هذه الحالة الحقوق أو القیمة التجاریة للمحل، وكذلك مصاریف إعادة التركیب 

1وحقوق التحویل الواجب تسدیدها للمحل التجاري.

ومما تقدم تبرز الأهمیة التي یكتسبها عنصر الحق في الإیجار والتي أحاطها المشرع 
ر الحاجة ومن جهة أخرى تحقیق مصلحة الطرفین، على قداستمرارهاالجزائري بحمایة تضمن 

یمكن للمؤجر رفض تجدید الإیجار دون توافر سبب مقنع ومشروع، والحكمة من ذلك وعلیه لا
حمایة قانونیة على عنصر الحق في الإیجار الذي یعد من أهم عناصر المحل إضفاءهو 

التجاري.

.كیة الصناعیةــحقوق الملسادسا:

والرسوم والنماذج الاختراعهي حقوق ترد على منقول معنوي أو مبتكرات جدیدة مثل براءة 
الصناعیة أو الشارات الممیزة التي تستخدم في تمییز المنتجات ''العلامات التجاریة'' والتي 

من الاستئثار باستغلال ابتكاره أو السمعة التجاریة وذلك دون اعتراض أو تخول لصاحبها
.2ن أحدمنازعة م

أخرى كحقوق الملكیة الأدبیة أنظمةكما أنها تخضع لنظام قانوني خاص، مثله مثل 
والفكریة أو ما یعرف بحقوق المؤلف التي تخضع لحمایة خاصة من طرف القانون .

، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات التجاریة ، التاجر ، المحل التجاري)الأعمالالقانون التجاري الجزائري (نادیة فضیل ،- 1
.213ص،2006الجامعیة ، الجزائر، 

.11، ص2013،دیوان المطبوعات الجامعیة، الثانیةالطبعة ،الملكیة الصناعیة في القانون التجاريفاضلي ادریس، - 2
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وتعتبر حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة إذا وجدت في المحل التجاري عنصرا فیه،بل قد 
ممیزة للمحل التجاري ، كما لو كان هذا المحل دار للنشر أو دار تعتبر من أهم العناصر ال

1لاستغلالهاالفنیة ،كما تمنح هذه الحقوق لصاحبها استئثار مؤقت الأشرطةللتوزیع 

كما تدرج العلامة التجاریة ضمن حقل الملكیة الفكریة وهي منقول معنوي غیر 
لم عن حق الملكة الفكریة والملكیة المعنویة مادي،وعلیه فعند التكلم عن ملكیة العلامة یعني التك

2معا.

ات جاز سابعا: الرخص والأ

لإمكان مزاولة الإداریةالعنصر التصریح أو الترخیص الذي تمنحه السلطات بهذاویقصد 
نشاط تجاري معین كرخصة استغلال فندق أو مقهى أو رخصة افتتاح مصنع أو مطعم أو 
غیرها ، وتعد الرخص والأجازات عنصرا من عناصر المحل التجاري التي تنتقل إلى مشتري 

إذا كانت غیر شخصیة لمن منحت له فیمكنه التنازل عنها للغیر وفي هذه الحالة إلاالمحل 
لرخصة قیمة مالیة وتعتبر عنصر من عناصر المتجر یرد علیها ما یرد على المحل من یكون ل

3تصرفات.

ثامنا : الرسوم والنماذج الصناعیة.

تستخدم ،ألوانأو غیر لوانأشكال جسم قد یكون بالأهي عبارة عن ترتیبات للخطوط أو 
أو الأقمشةكتلك التي ترسم على كیماویةأو آلیةالصناعي بوسیلة یدویة أو الإنتاجفي 

.         16محمد زحزاح ، مرجع سابق، ص -  1

مكتبة الوفاء الطبعة الأولى ،(في ظل التشریع الجزائري)،جریمة تقلید العلامة التجاریةوهیبة لعوارم بن أحمد،- 2
.19ص، 2015،القانونیة

.652القانون التجاري ،مرجع سابق، أصولمصطفى كمال طه، - 3
.11رضوان جامع، مرجع سابق، ص-
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المنتجات المعدنیة أو المصنعات العامة بحیث یكون لها طابع معین یمیز السلعة التي وضعت 
1عنها 

ولحمایة الرسم أو النموذج الصناعي وجب أن یسجل في سجل الرسوم،وهذا وفقا لأحكام 
2.والأصالةن یتمیز بالجدة أالقانون كما یجب 

من المحل التجاري.المستبعدةلعناصر الفرع الثالث: ا

إذا كان كل ما تقدم ذكره قابل لأن یكون عنصر من عناصر المحل التجاري فإن هناك 
لا تعد من عناصر المحل إلا أنهاعناصر أخرى ورغم علاقتها المباشرة بالنشاط التجاري 

التجاري .

أولا: العقار

الفقهیة في حالة ما إذا كان العقار عنصرا من عناصر المحل الآراءهناك اختلاف في 
عقار مملوك یدخل فیه ، لأن التاجر قد یمارس تجارته في عقار مملوك للغیر أوالتجاري أو لا

له، فإذا كان التاجر یمارس نشاطه في عقار مملوك للغیر فهنا یعد مستأجرا للعقار وكما نعلم 
یجار من أهم عناصر المحل وینتـقـل إلى المشتري في حالة في هذه الحالة إن الحق في الإ

بیعه، أما الحالة الثانیة إذا كان التاجر یمارس تجارته في عقار مملوك له،ففي هذه الحالة لا 
العقار من العناصر استبعادیوجد عنصر الحق في الإیجار ویذهب الرأي الراجح إلى ضرورة 

على ذلك لأن المحل التجاري عبارة عن مجوعة رفانالطالمكونة للمحل التجاري حتى اتفق 

.216، مرجع سابق ،ص القانون التجاري الجزائرينادیة فضیل ، - 1
یقصد بالرسوم والنماذج الصناعیة كل إختراع أو شكل جدید لمنتوج، أما الرسوم الصناعیة هي الخطوط التي تمیز السلعة -

یزا ومثال ذلك النقش على الأواني الفخاریة أو الزجاجیة، أما النماذج الصناعیة هي المظهر أو الشكل وتكسبها رونقا مم
28/04/1966المؤرخ في 66/86رقم الأمرالخارجي للسلعة الذي یمیزها عن نظیراتها من السلع مثل قنینات العطور، 

.1966-05- 03،  35عیة، الجریدة الرسمیة، العددوالمتعلق بالرسوم والنماذج الصنا
.64،ص2000، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر،عمان،مبادئ القانون التجاريسالم القضاة، - 2
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التاجر نقل ملكیة العقار إلى المشتري وجب تقویمه على أرادالأموال المنقولة لا العقاریة فإذا 
1حدى وتسجیل البیع وإشهاره.

أيبیعها إعادةأما بالنسبة للمحل التجاري الذي یقوم نشاطه على شراء عقارات من أجل 
لما جاء به المشرع استناداء وبیع العقارات فإنه یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه المتاجرة بشرا

ومنه فإن المحل یشمل من بین عناصره المادیة 2الجزائري كل شراء للعقارات لإعادة بیعها 
العقارات التي امتلكها التاجر بغرض بیعها لأنها تعتبر مثل البضائع في المحلات التجاریة 

الأخرى .

: الحقوق الشخصیة والدیون.ثانیا

تخرج الحقوق الشخصیة والالتزامات عن نطاق المحل التجاري في حالة لم تكن متصلة 
بالمحل بصلة لا تقبل التجزئة ومن ومثال هذا:

لاستثمار المحل إذا لم تكن محصورة بشخص المستثمر كما الممنوحةالإداریةالرخص أ:
تفاظ بالرخصة إذا كان المتصرف له یستطیع متابعة على صاحب المحل التصرف بمتجره والاح

3استثمار المحل برخصة أخرى.

وتعرف كذلك أنها الحقوق التي تكون للتاجر في مواجهة الغیر والالتزامات التي یتحملها 
لنشاطه التجاري فلا یمكن التصور أنها تدخل ضمن عناصر المحل التجاري مزاولتهمقابل 

اتفاقفي حالة وجود إلا، كما أنها لا تنتقل إلى المشتري الاستغلاللوازملأنها لیست من 
4یقضي بذلك أو نص قانوني ومثال ذلك الالتزامات والحقوق الناشئة عن عقود العمل.

. 213- 212، مرجع نفسه ، ص صالقانون التجاري الجزائري، نادیة فضیل- 1
المذكور سابقا.59-75الأمرمن 2/2المادة - 2
الأول، الطبعة الحادیة عشر، حقوق التألیف والطبع والنشر محفوظة بجامعة ، الجزءالحقوق التجاریةجاك یوسف الحكیم،- 3

.248، ص2002دمشق، 
.15رضوان جامع ، مرجع سابق ،ص -  4



مـــاھــیــة رھــــن الـــمـــحــل الــتــجــاري وأركــان إنـعـقـادهالــفـــصل الأول               

- 16 -

ثالثا: الدفاتر التجاریة.

إن التصرف في المتجر لا یشمل بالضرورة الدفاتر التجاریة، لأنها تعد وسیلة لإثبات الحقوق 
.1یة والالتزامات العائدة للتاجر ومبدئیا لا تنتقل إلى المتصرف له بالمحل التجاريالشخص

المطلب الثاني: الطبیعة القانونیة للمحل التجاري وخصائصه.

سبق و أن بینا المحل التجاري مالا منقولا بالنظر إلى العناصر المكونة له سواء المادیة 
فثار جدل فقهي حول تحدید التكییف القانوني أو المعنویة والمخصصة للاستغلال التجاري

للمحل التجاري وما إذا كانت هذه العناصر تكون وحدة متكاملة لأن تألف هذه العناصر 
یشكل مالا مستقلا من العناصر الداخلیة أو تبقى العناصر المكونة واحدةفي كتلة واندماجها

2للمحل مستقلة ومتمیزة عن بعضها البعض.

للمحل التجاري.القانونیةالطبیعة الفرع الأول: 

الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة للمحل التجاري، منهم من یرى أنه مجموع اختلف
أنه مجموعا اعتبارهقانوني من الأموال أو ذمة مستقلة عن ذمة التاجر، ومنهم من یرى في 

واقعیا خصص لغرض معین ألا وهو الاستغلال التجاري، وذهب رأي أخر إلى القول بأنه ملكیة 
كانت هذه النظریات الآراءمعنویة وإن صح التعبیر نظریة الملكیة المعنویة ومن بین تلك 

:الآتیة

.250جاك یوسف الحكیم، مرجع سابق، ص- 1
.223ص،مرجع سابق،القانون التجاري الجزائرينادیة فضیل ، - 2
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.لقانوني والذمة المستقــلةاالمجموعأولا: نظریة 

كما سبق وأشرنا أن المحل التجاري عبارة عن ذمة مالیة مستقلة ومتمیزة عن الذمة المالیة 
مستقلة عن ذلك التي لتاجر، التزاماتیتمتع بحقوق ویتحمل الأخیرالعامة للتاجر،بحیث هذا 

المحل التجاري عبارة عن مجموع قانوني بأنوااعتبر بحیث ملماحیث اخذ بهذا الرأي الفقهاء الإ
التجاري ، ومؤدى هذا الرأي أن هناك الاستغلالالدیون الناشئة في یشتمل ویضم الحقوق و

فصل بین المحل التجاري والذمة المدنیة للتاجر، وأن المحل التجاري یكون ذمة مالیة قائمة 
.1ها وخصومهاأصولبذاتها لهل 

س تطبیق للمبدأ السائد في التشریع الألماني الذي یحیز تعدد وتقوم هذه النظریة على أسا
أي أنه یكون كل ذمة كیان خاص ووجود مستقل عن غیرها،فلا الواحدللشخصالذمم بالنسبة 
ن التاجر أن ترتبط بالمحل التجاري دیو عن دیونها ومن نتائج هذه النظریة إلاتسأل الذمة 

التاجر في محله التجاري إفلاسالدیون، مثلا في حالة وتصبح الحقوق الداخلة فیه ضامنة لهذه 
یكون لهم الحق في تنفیذ على أنالتنفیذ على ما یضمنه المحل التجاري دون إلایمكن لدائنیه 

2تدخل ذمة المحل التجاري في ذمة التاجر.أموال صاحب المحل التجاري الأخرى وبالتالي لا

لقانون الجزائري ولا تتفق مع موقف المشرع غیر أن هذه النظریة تختلف عما جاء به ا
وبالتالي للدائن الحق 3الجزائري الذي یقرر قاعدة أن أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء بدیونه.

في التنفیذ على كافة أموال المدین ولا تقسم الذمة المالیة.

وفي الأخیر نجد أن هذه النظریة تعرضت إلى النقد بحیث:

.10محمد زحزاح، مرجع سابق، ص- 1
.62،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،الطبعة الثانیة،صمبادئ القانون التجاريعبد القادر البقیرات،- 2

.224-223، ص ص سابق، مرجع القانون التجاري الجزائرينادیة فضیل،-
الجریدة الرسمیة، عدد المتضمن القانون المدني،2005جوان20المؤرخ في 10- 05من القانون رقم 188/1المادة - 3

.1975سبتمبر26المؤرخ في 58- 75المعدل والمتمم للأمر ،44
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ن المحل التجاري شخصا معنویا حیث لم یتم ذكره من أاعتبارأنه لا یمكن تصور أو -
، المتضمن 26/09/1975المؤرخ في 75/58من الأمر49القائمة الواردة من نص المادة 

یة هي:عتبار الاالأشخاص«القانون المدني الجزائري والتي تنص على:

الدولة، الولایة، البلدیة.-

،الإداريمومیة ذات الطابع المؤسسات الع-

الشركات المدنیة والتجاریة،-

الجمعیات والمؤسسات،-

الوقف،-

».أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیةأشخاصكل مجموعة من -

بالشخصیة المعنویة للمحل.یعترفكما أنه وجد بعض القوانین ومنها القانون الجزائري لا 

حق للدائنینوالذي یقدم أو یمنح الإفلاسارض مع نظام ن هذه النظریة تتعأفي حین 
التقدم في تفلیسة التاجر والتي تسمح بالدخول في قسمة غرماء على كل أموال المفلس أو 

1جمیعها سواء كانت تلك الأموال المتعلقة بعملیته التجاریة أو أموال شخصیة .

نظریة المجموع الواقعيثانیا:

بهذه النظریة جانب من الفقه الفرنسي ، حیث یرى أصحاب هذه النظریة أن المحل نادي
على غرار الذمة، الأقوالالتجاري لیس مجموعة قانونیة  بل إنه عبارة عن مجموع واقعي من 

ینفي أنه توجد رابطة فعلیة أو واقعیة بین مختلف عناصره التي تألفت بقصد فإن هذا لا
یكون هذا المحل التجاري بهذا الوصف  محلا للتصرفات القانونیة كالبیع الاستغلال التجاري، و 

والرهن والتي ترد على كل عنصر من عناصرها أي على المحل التجاري في حد ذاته كما 

.46ص مرجع سابق، ،النظام القانوني للمحل التجارينادیة فضیل، -1
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لأحكام خاصة ومتمیزة عن الأحكام التي تخضع بدورها للعملیات التي ترد على كل عنصر 
1على حدى.

ه النظریة في الغرض المشترك للعناصر المكونة للمحل كما یكمن أساس هذه أصحاب هذ
على دیون اشتمالهیعد مجموعا قانونیا من الأموال وذلك لعدم الأخیر لاه هذااعتبار التجاري ، ب

2قابلة خصیصا للانتقال .

حیث لم تلقى هذه النظریة قبولا من غالبیة الفقهاء حیث انتقدت من البعض لأنه لا یمكن 
ن القانون یعترف بالشخصیة ألیس له معنى قانوني ، في حین الأقوالموع من ن یكون المجأ

.الي هذا ینطبق على المحل التجاريیة والذمة المالیة وبالتعتبار الا

ثالثا: نظریة الملكیة المعنویة  

ینظر جل الفقهاء و أصحاب هذه النظریة المحدثین إلى المحل التجاري على أنه حق في 
الملكیة أوالاختراعالاستغلال وملكیة معنویة مماثلة لملكیة براءة احتكاربالعملاء والاتصال 

3من التقلید.الاختراعالفنیة و الأدبیة، ومحمیة من المنافسة غیر المشروعة مثـل ما تتم براءة 

ه وحدة قائمة اعتبار بالتجاريكما یقوم أساس هذه النظریة أیضا على التمییز بین المحل 
تقلة، وبین مكوناته المادیة والمعنویة .ومس

ن ذمة التاجر حق له على المتجر وحق الملكیة المعنویة، أهذه النظریة اعتباروحسب 
ف معین هو استغلالها في دلهعن ذمته،انفصالبحیث یخصص جزءا من ذمته المالیة دون 

الاعتداء علیه ن صاحب المحل له الحق في  حمایة محله من محاولةأبمعنى عمل تجاري، 
المنافسة غیر المشروعة من أحد منافسیه . كتقلید علامة أسالیباستعمالوهذا یرجع لنتیجة 

.660مصطفى كمال طه ، مرجع سابق ، ص- 1
.11ص،مرجع سابقمحمد زحزاح، -
. 183علي البارودي ، مرجع سابق ، -  2

.213حلو أبو الحلو، مرجع سابق ، ص- 3
.226، المرجع السابق ، صالقانون التجاري الجزائرينادیة فضیل ، -
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اسمه التجاري وفي هذه الحالة یمكن للتاجر الدفاع عن حقه ورفع دعوى اغتصابتجاریة أو 
1المنافسة غیر المشروعة.

تحلیلا منطقیا وقانونیا في ئهالإعطاهذه النظریة أنصاروبهذا التفسیر رجح الفقهاء أو 
تحدید التكییف القانوني للمحل التجاري.

هذه النظریة قد قدمت تحلیلا معقول لطبیعة المحل التجاري أنوفي الأخیر یمكن القول 
2من الناحیة القانونیة بحیث أنها تتفق مع أحكامه ونصوصه.

.ي: خصائص المحل التجاريالفرع الثان

المحل التجاري یتسم بجملة من أنل و السابقة للمحل التجاري ، یمكن القعلى ضوء التعریفات 
الخصائص تتمثل فیما یلي:

أولا: المحل التجاري مال منقول

المحل التجاري مال منقول، لأنه یتألف من مجموعة اعتباراستقر الفقه والقضاء على 
حكام القانونیة الخاصة من العناصر المادیة والمعنویة وهي أموال منقولة تطبق علیها الأ

بالمنقول كقاعدة عامة، المهمات والبضائع وحقوق الملكیة الصناعیة وحق الاتصال بالعملاء، 
ه لا یتمتع بصفتي الثبات والاستقرار مثل العقار بل یسري علیه نظام اعتبار فالمحل التجاري ب

بجمع أمواله المنقولة قانوني خاص بالأموال المنقولة ففي سبیل المثال إذا أوصى تاجر لأخر
فإن محله التجاري یدخل فیها رغم أن المشرع قد أخضع المحل التجاري لبعض الأحكام 

، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر3، مجلة الفكر، العدد تحدید الطبیعة القانونیة للمحل التجاريحوریة بورنان، - 1
.102بسكرة، ص 

. 213، مرجع نفسه ص القانون التجاري الجزائرينادیة فضیل ، -  2
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بائع وراهن المحل التجاري بامتیازالحال بالنسبة للقواعد الخاصة هوكماالخاصة بالعقارات 
1المحل مالا منقولا.اعتبارفإنه لا یؤثر على 

وي.ثانیا: المحل التجاري مال معن

كما یكتسب المحل التجاري صفة المنقول المعنوي وان كان یتضمن عناصر مادیة مثل 
عنصر الاتصال إلزامیةأنإلاالعناصر المعنویة تمثل جوهر تكوینه أنإلاالبضائع والمهمات 

بالعملاء والشهرة التجاریة جعل من المحل التجاري مالا معنویا فلا تسري علیه الأحكام الخاصة 
بالأموال المادیة، كقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، لأن هذه القاعدة خاصة بالأموال 

تتالیتین لشخص حسن المادیة دون غیرها من الأموال المعنویة، فإذا باع التاجر محله مرتین م
2.الأخرالنیة كانت الأفضلیة لمن صدر البیع أولا، بصرف النظر عمن تسلم المحل قبل 

ثالثا : الصفة التجاریة للمحل التجاري

تجاریة فهناك لأغراضلكي یعتبر المحل ذو طابع تجاري وجب أن یتم استغلال نشاطه 
والأطباءئن كمكاتب المحماة والمحاسبین أعمال كثیرة تقوم بنشاطها على عملاء ویكون لها زبا

،فالاختلاف بینهما یبقى قائما من حیث طبیعة الأعمال فإذا كانت تلك الأعمال تجاریة أعتبر 
وهذا ما اعتمده المشرع المحل تجاریا أما إذا كانت هذه الأعمال مدنیة أعتبر المحل مدني

النشاط ان یكون تجاري وینبغي كما لا یكفي لوجود المحل وحده بل یجب على الجزائري، 
3العامة .والآدابمشروع غیر مخالف لنظام العام 

.61عبد القادر البقیرات، مرجع سابق،ص - 1
.13ص محمد زحزاح ، مرجع سابق،-

.186علي البارودي ،مرجع سابق،ص - 2
.  36،مرجع سابق، ص النظام القانوني للمحل التجارينادیة فضیل ، -

.61عبد القادر البقیرات، مرجع نفسه ،ص - 3
.14محمد زحزاح، مرجع نفسه ،ص -
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المطلب الثالث: مفهوم رهن المحل التجاري.

یقوم برهن محله التجاري وذلك من أجل الحصول على أنسبق القول وأنه یجوز للتاجر 
وظائف الرهن منأنقروض وهذه العملیة تسمى بالرهن الحیازي للمحل التجاري حیث نجد 

الحصول على الائتمان وذلك بضمان المال المرهون سواء كان ذلك رهنا رسمیا أو حیازیا ، 
عقد «من القانون المدني هو882والرهن الرسمي في التشریع الجزائري حسب نص المادة 

الدائنینیتقدم على أنیكسب به الدائن حقا عینیا ،على عقار لوفاء دینه، یكون له بمقتضاه 
1»ید كان .أيالتالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في 

والمحل التجاري وذلك لأنه لیس عقار بل هو منقول ینطبقأنیمكن هذا لاأنعلما 
الحیازي.الرهنمعنوي فإنه یسري علیه أحكام 

كما نعلم بأن التاجر القائم بعملیة رهن محله التجاري لا یهدف للتنازل عن استغلال 
وحیازة المحل التجاري وذلك لأن القصد في كل هذه العملیة هو الحصول على قرض 

2لمتجرهالأمثلوتخصیصه للاستغلال 

ولمعرفة مفهوم رهن المحل التجاري قسمنا المطلب إلى فرعین :

یف رهن المحل التجاري.الفرع الأول: تعر 

الفرع الثاني: أهمیة رهن المحل التجاري.

الفرع الأول : تعریف رهن المحل التجاري.

3كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِینَةٌ ﴾﴿:الىتعقوله بعد بسم االله الرحمن الرحیم، 

.المذكور سابقا75/58الأمرمن882المادة -  1

.216، ص 2004،قسنطینة، الوجیز في القانون التجاريبوذراع بلقاسم ،-  2

.38القران الكریم، سورة المدثر، الأیة - 3
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استیفاءالمقصود من الرهن هو بَیع العین المرهون عند الاستحقاق، و أنلمقصود منه: 
.الحق منها، فكل ما جاز بیعه جاز رَهنُه

أطرافتعتبر العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة بحسب شكلها وبغض النظر عن ومنه 
العلاقة، فإن المحل التجاري یخضع لأحكام قانونیة خاصة نص علیها المشرع الجزائري في 

.وعلیه فالمحل 1681-78المواد تهأكدأحكام بیعه ورهنه وهذا ما فتناولالقانون التجاري 
بتأمیناتالتجاري مال معنوي منقول وحسب القاعدة العامة التي تخص  المنقول فیما یتعلق 
وهو ألاالعینیة أنه یجوز رهن المنقول رهنا حیازیا وهذا یعد كضمان للدین الذي یخوله لصاحبه 

الدائن المرتهن ، حق استلام وحبس الشيء المرهون إلى غایة حلول أجل استیفاء دینه .ف
له خصائص جوهریة أنالبنسبة للمحل التجاري كونه منقول معنوي وبالتالي یمكن رهنه وبما 

تمیزه عن غیره من المنقولات یجعل الرهن المتعلق به أیضا جد مختلف عن الرهن العادي فلا 
إذا تضمن بعض العناصر الضروریة إلاالرهن الواقع على محل تجاري اعتبارصور أو یمكن ت
والإجباریةیتضمن الرهن على العناصر الأساسیة أنالمحل التجاري، ومن ثم یجب لإنشاء

، ومنه فإن التاجر یجوز له 2المتماشیة مع النشاط أو الاستغلال التجاري الذي یقوم به التاجر
ري مع احتفاظه بحیازته، وقد قام المشرع الجزائري بتنظیم هذه المسألة من رهن محله التجا

من القانون التجاري الجزائري وجاء في نص 151إلى غایة  118خلال المواد القانونیة من 
یجوز الرهن الحیازي للمحلات التجاریة،دون حاجة إلى غیر شروط والإجراءات «118المادة 

لتالیة :المقررة بموجب الأحكام ا
لا یخول رهن المحل التجاري للدائن المرتهن الحق في التنازل له عنه مقابل ماله من 

»دیون وتسدیدا لها.

المحل اتجاري أو صفة أخرى منقول معنوي یمكن رهنه شأنه شان اي منقول أنوبما 
یة والتتبع كضمان لاستیفاء دین، فإن هذا الرهن یمكن الدائن المرتهن من استیفاء حقه بالأولو 

ابن خلدون نظریة الأعمال التجاریة)، –في مقدمة القانون التجاري (القانون التجاري الجزائريمبسوط علي فتاك، - 1
. 107ص،2004،للنشر والتوزیع

.217بوذراع بلقاسم مرجع یابق،ص -  2
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المحددة في العقد، وبهذا فإن الدائن الآجالفي حالة القیام المدین الراهن بالوفاء بالدین في 
الحجز التنفیذي وكذا إجراءات البیع بالمزاد العلني للمحل بإجراءاتالمرتهن یجوز له القیام 

ین بعده.ومما سبق المقیدوالدائنینالعادیین الدائنینالتجاري محل الرهن لاستیفاء حقه قبل 
یتضح لنا أن رهن المحل التجاري یشبه الرهن الرسمي ویختلف عن الرهن العادي لمنقولات 

من المدین الراهن إلى الدائن وتبقى في ید الراهن، إذ یمكنه من 1الذي یسمح بانتقال الحیازة
اللازم متابعة استغلال محله التجاري وممارسة نشاط دون عائق مع حصوله على الائتمان 

.2لتسییر نشاطه

لب یقوم اأجاز المشرع الجزائري للتاجر رهن محله التجاري لأي شخص كان وفي الغ
التاجر برهن محله التجاري للمؤسسات المصرفیة والحصول بذلك على قرض من أجل 

3الاستغلال الحسن لمتجره.

ویمكن أن نستخلص مما سبق تعریف رهن المحل التجاري كالاتي :

التاجر إلى الدائن المرتهن ل التجاري هو تقدیمه من طرف المدین الراهن وهورهن المح
تنتقل حیازة المحل التجاري عن حیازة التاجر الراهن إلى أنمانح الائتمان كضمان له دون 

الدائن المرتهن مانح القرض مع احتفاظ هذا الدائن بحق الأولویة والتتبع إذ في حالة عدم قیام 
إجراءات الحجز اتخاذالمحددة ، یمكن للدائن المرتهن الآجالن بتسدید دینه في المدین  المرته

.الأخریینالدائنینحقه قبل لاستیفاءوكذا إجراءات البیع بالمزاد العلني 

بالـتأمل في كل هذه المعطیات السابقة نجد انفسنا أمام رهن رسمي ذو طابع خاص  للمحل ولیس رهن حیازي، وان - 1
المشرع تبنى الرهن الرسمي ولا یمكن تقادي هذا الا بتغییر المصطلح إلى الرهن الرسمي للمحل التجاري، لأن الرهن الحیازي 

نتقال الحیازة، على خلاف الرهن الرسمي الذي یترتب علیه بقاء الحیازة. المنقول والعقار ویترتب علیه إیقع على كل من
.218-217بوذراع بلقاسم ، مرجع نفسه ،ص -  2

.118بوذراع بلقاسم، نفس المرجع، ص -  3
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الفرع الثاني: أهمیة رهن المحل التجاري.

عملیة رهن المحل التجاري تعد من التصرفات القانونیة الخطیرة بالنسبة أنسبق وعلمنا 
للتاجر ولهذا السبب نظم المشرع هذه العملیة بقواعد خاصة وممیزة من قواعد التصرفات 
المشابهة لهذا التصرف (رهن المحل التجاري) وهذا لغرض حمایة كل من الدائن المرتهن 

المشرع لرهن المحل التجاري قواعد وشروط في ذلك قرروالمدین الراهن، وكل من له مصلحة 
موضوعیة وأخرى شكلیة لكون المحل التجاري مال منقول یضم عناصر مادیة وأخرى معنویة 
ولذلك قرر المشرع أحكام وقواعد لرهن المحل التجاري وذلك دون انتقال الحیازة من المدین 

مدین الراهن بأن یحتفظ بحیازة محله التجاري الراهن إلى الدائن المرتهن فجعل من ذلك حمایة لل
الأمثلإلى حصوله على قرض من أجل التسییر إضافةللاستغلال وممارسة نشاطه دون عائق 

في مجال أعماله هذا من جهة ومن جهة یساعده على منافسة التجار الآخرینلمتجره ، والذي
لال وضعه قواعد شهر عملیة أخرى قرر المشرع حمایة للدائن المرتهن وللغیر وهذا من خ

الرهن الواقعة على المحل التجاري بوجوب قیده في السجل التجاري وحصول الدائن على حق 
المحل التجاري ذو مركز ثابت یمكن شهر التصرفات الواردة اعتباروذلك ب1الأولویة والتتبع،

2علیه.

لقروض من أجل وبما أن القصد والهدف من عملیة رهن المحل التجاري الحصول على ا
من طرف التاجر لمحله التجاري فهذا یدفع التاجر لتطویر نشاطه والأمثلالاستغلال الأفضل 

3الاقتصادي لأنها عملیة لا تهدف إلى تنازل التاجر عن حیازة واستغلال محله

ونستخلص في الأخیر أن أهمیة رهن المحل التجاري تكمن في :

جاریة في عالم التجارة .أنها تدفع بالتاجر إلى المنافسة الت

.59، مرجع سابق ، صحمادىأنورمحمد -  1

.677مصطفى كمال طه، مرجع سابق ، ص -  2

.216بوذراع بلقاسم مرجع سابق ، ص - 3
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كما توسع نطاق التجارة وتطویرها فهذه العملیة تعد محفزة بالنسبة للتجار الذین لا یملكون 
كافیة وبالتالي یحصلون على قروض دون حواجز تعطلهم عن أعمالهم التجاریة إمكانیات

والقیام بها على وجه امثل وهذا كون المحل التجاري له قیمة اقتصادیة هامة.

والرهن یمكن التاجر من الحصول على الائتمان والدائن المرتهن من الحصول على 
یفقد التاجر حیازة محله التجاري كما یعطى له التصرف فیه بیعه أو رهنه أو أنالضمان دون 

مقایضته أو تقدیمه كحصة في شركة ما، كما تبقى للدائن المرتهن نفس الضمانات .

رهن المحل التجاري.انعقادهالمبحث الثاني : أركان 

لما كان المحل التجاري من الأموال المنقولة حیث یتكون هذا الأخیر من عناصر مادیة 
وأخرى معنویة مخصصة لمزاولة الأعمال التجاریة، ومن أجل استمراریة ودیمومة هذه الأعمال 

إلاوجب الحصول على الائتمان التجاري بحیث التاجر لا یستطیع الحصول على هذا الائتمان 
ن طریق رهن محله التجاري رهنا حیازیا مع انتقال حیازته إلى الدائن المرتهن بضمانه وذلك ع

حرمانههذا الرهن یؤدي إلى فقدان التاجر إلى مصدر دخله أو أنأو صاحب الائتمان غیر 
من إلاالتاجر لا یمكنه سداد الدین الذي هو موضوع القرض أنمن استغلاله للمتجر كما 

التجاریة.شطتهوأنللأعمال مزاولتهخلال 

عقد رهن حیازي أيیتوفر فیه أركان مثل أنوحتى ینعقد رهن المحل التجاري وجب 
1عادي.

تتوفر فیه أركان موضوعیة عامة كغیره من العقود الأخرى أنولأنه عقد بطبیعته فیستلزم 
وأركان شكلیة خاصة به .

.677مصطفى كمال طه، مرجع سابق ،ص - 1
.    74،ص 2008، الطبعة الثانیة، دار هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر، ،، المحل التجاريمبروك مقدم-
.07محمد زحزاح ، مرجع سابق، ص -



مـــاھــیــة رھــــن الـــمـــحــل الــتــجــاري وأركــان إنـعـقـادهالــفـــصل الأول               

- 27 -

رضى والسبب المنصوص الحیث تتمثل الشروط الموضوعیة العامة في الأهلیة والمحل و
علیها في القواعد العامة أما الشروط الشكلیة فهي عبارة عن إجراءات وقواعد وجب غلى 

أوجب الامتیازفوجب الرسمیة في عقد رهن المحل التجاري ولتقریر مرتبة ، تباعهاإالطرفان
صت علیه الوطني للسجل التجاري وهذا ما نالمشرع قید الرهن بالسجل العمومي وذلك بالمركز

1من القانون التجاري .120،121،122المواد 

تتوفر فیهم أنهذه القواعد والإجراءات المتبعة و إتباعفعلى التاجر الراهن والدائن المرتهن 
وعلیه سوف ،هذه الشروط حتى نكون بصدد عقد  رهن المحل التجاري ویكون بالتالي صحیحا

وط من خلال :نتطرق في دراستنا لهذا المبحث لهذه الشر 

المطلب الأول: الأركان الموضوعیة لانعقاده رهن المحل التجاري .

المطلب الثاني: الأركان الشكلیة لانعقاده رهن المحل التجاري.

رهن المحل التجاري.نعقادهالمطلب الأول: الأركان الموضوعیة لا 

اللازمة اشترط لصحة رهن المحل التجاري توافر مجموعة من الأركان الموضوعیة 
والضروریة لصحة عقد الرهن كما یجب توافر أركان موضوعیة في المدین الراهن والدائن 
المرتهن وكذا المحل المرهون وفقا لأحكام والقواعد القانونیة المنصوص عیها والمتبعة في 

وهي ألاتتوافر في المتعاقدان أن، ومن أهم هذه الشروط الموضوعیة التي یجب 2القانون.
طرفا العقد الرهن المحل التجاري وسنتناول في هذا المطلب كل من التاجر الراهن والدائن أهلیة

المرتهن والشروط الواجب توافرها في كل منهما وهذا من خلال فرعین هما: التاجر الراهن( فرع 
أول) والدائن المرتهن ( فرع ثاني)

.74عبد القاد البقیرات ، مرجع سابق ، ص - 1

.24، مرجع سابق ، ص النظام القانوني للمحل التجاري نادي فضیل، -2
.24رضولن جامع، مرجع سابق، -
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الفرع الأول : التاجر الراهن.

دم محله التجاري كضمان لدین محل التجاري، وهو نفسه الذي یقطراف عقد رهن الأهو أحد 
هل أكما یجب أیضا أن یكون المرهون و للشيءیكون الراهن مالكا أن، كما یجب علیه

1خر غیر المدین فیكون كفیلا عینیا.أللتصرف فیه كما قد یكون الراهن شخص 

إذلیس في ذمته بل في ذمة أجنبي یكون هو المدین لالتزاموالكفیل یرهن ماله ضمانا 
بأن التزامالكفالة عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ «من القانون المدني على:644تنص المادة 

»إذا لم یفي بها المدین نفسه الالتزامیتعهد للدائن بأن یفي بهذا 

ل عیني ، والمدین في هذه وفي هذه الحالة ینعقد الرهن بین الدائن المرتهن والراهن هو كفی
الرهن «من القانون المدني 948وهذا ما نصت علیه المادة 2الحالة یكون طرفا في عقد الرهن.

»الحیازي عقد یلتزم به شخص ضمانا لدین علیه أو على غیره ...

یضمن بالرهن دین یخصه لا أنوالمقصود هنا بدین علیه أو على غیره أنه یمكن للراهن 
غیره.أخرخص یضمن دین لش

أولا: أهلیة الراهن.

بما أن الرهن أعتبر من أعمال التصرف القانونیة الدائرة بین النفع والضرر كالرهن 
الرسمي فیشترط في الراهن مدنیا كان أو كفیل عیني الأصلي اللازم للتصرف في الشيء 

زي في القانون المشرع صراحة لم ینص على الأهلیة في الرهن الحیاأنالمرهون، في حین نجد 
المدني لذلك وجب تطبیق الأحكام القانونیة الساریة في الرهن الرسمي المتعلقة بالمحل التجاري.

.19محمد زحزاح، مرجع سابق ، ص - 1

.110، مرجع سابق ،ص النظام القانوني للمحل التجارينادیة فضیل ، -
منشأة ، (التأمینات الشخصیة والعینیة)، 10لمدني الجزء الوسیط في شرح القانون ا، عبد الرزاق أحمد السنهوري- 2

. 61، ص1998، الإسكندریة، المعارف
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فإذا كان الراهن هو المدین فالرهن یعتبر بالنسبة له من أعمال التصرف الدائرة بین النفع 
لتمییز فإن الرهن والضرر، لهذا یشترط أن یكون بالغا سن التمییز، أما إذا لم یكن بالغ سن ا

یقع باطلا بطلانا مطلقا أما إذا كان الراهن غیر المدین كان یكون كفیلا عینیا فالتصرف یعتبر 
1بالنسبة له ضارا ضررا محض فیشترط لصحته ان یكون الراهن بالغ لسن الرشد.

ي ،بل إلا أنه في الحقیقة لا یجب التمییز فإشتراط الأهلیة بین المدین الراهن والكفیل العین
2یجب على كلیهما ان یكونا كاملا الأهلیة،

وفي كلتا الحالتین یجب ان یكون «من القانون المدني884/2تنص علیه المادة وهذا ما
»للتصرف فیه.أهلاالراهن هو مالك للعقار المنقول و

الرهن الحیازي للمحل التجاري یدخل في نطاق الأعمال التجاریة وذلك طبقا لنص أنوبما 
یعد عملا تجاریا بحسب شكله :«من القانون التجاري الجزائري التي تنص على: 3المادة 

،شخاصالتعامل بالسفتجة بین كل الأ-

الشركات التجاریة،-

وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها،-

العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة،-

»والجویة.كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة -

وأن من أجل ممارسة هذه الأعمال التجاریة وجوب توفر أهلیة التصرف في التاجر الذي 
تتوفر أنیباشر هذه الأعمال، وبالتالي على من یرید القیام برهن محله التجاري یجب أنیرید 

فیه الأهلیة اللازمة.

.19ص مرجع سابق،محمد زحزاح،- 1
.40ص مرجع سابق،رضوان جامع،-
. 276ص مرجع سابق،،عبد الرزاق أحمد السنهوري-  2
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الجزائري لم ینص على یجب بنا الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في القانون التجاري كما
سن الرشد في مادة خاصة لذلك علینا الرجوع إلى القانون المدني والقواعد العامة المتعلقة 

بالأهلیة والمنصوص علیها فیه.

كل شخص بلغ سن الرشد «من القانون المدني الجزائري على أنه: 40تنص المادة إذ
هلیة لمباشرة حقوقه المدنیة.متمتع بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل الأ

»)سنة كاملة.19وسن الرشد تسعة عشر(

أهلاالشخص الذي تتوفر فیه هذه الشروط یكون أنونستنتج من خلال هذه المادة 
لمباشرة كافة التصرفات القانونیة بما فیها ممارسة أو مزاولة الأنشطة التجاریة، وعلیه فإن 

الأعمال التجاریة هي تلك المنصوص علیها في القانون الأهلیة القانونیة المشترطة للقیام ب
المدني.

من القانون التجاري الجزائري أنه یتضح لنا أنه 6و5ولكن نلاحظ من خلال المادتین 
من القانون التجاري 5یمكن للقاصر ممارسة التجارة وفقا لشروط معینة حیث تنص المادة 

البالغ من العمر ثمانیة عشرة سنة كاملة أنثى،ذكر أم المرشد،یجوز للقاصرلا«الجزائري: 
ه راشدا بالنسبة اعتبار والذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن 

للتعهدات التي یبرمها عن أعمال تجاریة:

على قرار من مجلس العائلة مصدق أوأمهأوذن والده إلم یكن قد حصل مسبقا على إذا
استحال أوالأبویةسقطت عنه سلطته أوغائبا أواوفیتموالده انكإذاعلیه من المحكمة، فیما 

م،ب والأعدام الأانفي حال أوعلیه مباشرتها 

.»الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاريالإذنیقدم هذا أنویجب 

یجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا «:لسابق علىون اانمن الق6وتنص المادة 
رهنا على عقاراتهم .أوالتزامایرتبوا نأ،5الواردة في المادة حكامللأ
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بإتباعإلایتم أنجبریا لا یمكن أواختیاریا انسواء كالأموالالتصرف في هذه أنغیر 
».هلیةعدیمي الأأوالقصر أموالالمتعلقة ببیع الإجراءاتأشكال

تتوفر أنیجب فإنهأعلاهون التجاري الجزائري المذكور انمن الق5الا بنص المادة أعمو 
حیث وضعت الشروط الثلاثة التجارة،أوشطة التجاریة لأناللممارسةشروط أربعةفي القاصر 

لى لحمایة القاصر بینما وضع الشرط الرابع لحمایة الغیر.و الأ

ون التجاري انمن الق2فقرة 121ن تطبق المادة التاجر الراهإفلاسفي حالة أما
.من الكتاب 226، 224،225المواد أحكامالجزائري، حیث تسري على رهن المحل التجاري 

علاوةو عتبارالاوالتسویة القضائیة ورد الإفلاسون التجاري الجزائري المتعلق بانالثالث من الق
1المفلس .أهلیةینقص من لاالإفلاسأنعلى ذلك 

محله التجاري ویكون ذلك بعد أویسمى بمتجره الرهن یرتبه المفلس على مالأنوذلك 
بحیث لا ینفذ في مواجهة جماعة الدائنین لغل ید المفلس الإفلاسحكم شهر نلاعإأوصدور 

مین التفلیسة أه والتصرف فیها ویكون الرهن غیر نافذ وجوبا بناء على طلب أموالإدارةعن 
شأ انإذاا لدین سابق على الرهن ویجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنین انضم

2الرهن بتوقف المفلس عن الدفع.شاءإنالدائن یعلم وقت انخلال فترة سابقة وك

محل الرهن (المرهون).ثانیا:

مجموعة الأخیرموضوع الرهن یقع على المحل التجاري ویعتبر هذا أنمما لا شك فیه 
ال أعممعنویة المخصصة لممارسة أخرىالمنقولة بحیث یتألف من عناصر مادیة و الأموالمن 

شطة تجاریة معینة وحتى یعتبر الرهن الواقع على المحل التجاري صحیحا وجب تحدید أنو 

.75/59الأمرمن 2فقرة 121المادة - 1

.64،ص2002كمال طه،العقود التجاریة وعملیات البنوك،دار المطبوعات الجامعیة،مصطفى -2
،2001الطبعة،بن عكنون، الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیةالعقود التجاریة الجزائریة،الفتلاويسمیر جمیل حسین - 

.514ص 



مـــاھــیــة رھــــن الـــمـــحــل الــتــجــاري وأركــان إنـعـقـادهالــفـــصل الأول               

- 32 -

یكون مما أنبعض الشروط الضروریة في المال المرهون.بحیث یشترط في المال المرهون 
1فیه وبیعه بالمزاد العلني .یصح التعامل 

ا یكون الراهن هو نفسه في مالكأنكما تقضي القواعد العامة في رهن المحل التجاري 
إیجارال تجاریة في شكل أعمالتاجر الذي یمارس أن، فلا نستطیع التصور للمال المرهون

یسمى ماأوجره مثل هذا التاجر یعد مجرد مستغل لمتلأنیقوم رهن المحل التجاري أنالتسییر 
یقوم بذلك أنالشركاء أحدأوالأخیربالمحل التجاري ولیس مالكا له ،كما لا یستطیع هذا 

الشركة وذلك دون الموافقة ممتلكاتالشركاء غیر مؤهل للتصرف في أحدیكون لأنهالفعل 
2الجمعیة العامة، حسب شكل كل شركة.

انون من الق119طبقا لنص المادة یكون الشيء المرهون محلا تجاریا،أنكما یجب 
المحل انلا العناصر المنصوص علیها في المادة وهي عنو إیشمل أنكذلك یجب ،التجاري

ثاث والمعدات التي الأو وكذا العملاء والشهرة التجاریةالإیجاروالاسم التجاري والحق في 
أوالصنع تمالاوعوالرخص الاختراعبراءات أیضاالمحل التجاري و استغلالتستعمل في 

والفنیة الأدبیةحقوق الملكیة الصناعیة و إلىبالإضافةالتجاریة والرسوم والنماذج الصناعیة 
3المرتبطة به.

لم یعین إذاو «أنهون التجاري الجزائري على انمن الق3الفقرة 119كما تنص المادة 
والاسم انالعنو إلالا لا یكون شامفإنهه الرهن یتناولصراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما 

»والزبائن والشهرة التجاریة.الإجارةالتجاري والحق في 

هناك عناصر مع المحل التجاري هي محددة  على سبیل الحصر أنم یتضح لنا مما تقد
أنعلى سبیل الحصر یجوز لها أیضامحددة أخرىهن تلقائیا كما توجد عناصر ر یشملها ال

.69ص مرجع سابق،،حمادىأنورمحمد - 1

.28صسابق،مرجع رضوان جامع،-
.23-22ص ص مرجع سابق،،محمد زحزاح-  2

المذكور سابقا.75/59الأمرمن 119نص المادة -  3
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أنتعین في العقد صراحة على وجه الدقة لكن بمفهوم المخالفة یتضح لنا أنترهن لكن بشرط 
بعض أنهاتضح 119/3من نص المادة انطلاقاو یشملها الرهن أنهناك عناصر لا یمكن 

ا في العقد وهذه العناصر هي: إلیهالإشارةإلىالعناصر التي ترهن وجوبا وذلك دون الحاجة 
الشهرة التجاریة.وتعتبر هذه العناصر الزبائن.،الإجارةري،الحق في التجاانالاسم التجاري والعنو 

في المحل التجاري.الأساسیةالمعنویة هي 

تقدیم إلىالإشارةیها في عقد الرهن ویتم الاكتفاء بإلالإشارةیتم وعلى هذا فعندما لا
لیست هي أخرىالعقد بتعیین عناصر أطرافعند قیام أوالمحل التجاري على سبیل الرهن 

مرهونة تلقائیا وحتى الأساسیةفتكون تلك العناصر ،119/3ها المذكورة في نص المادة نفس
1فهو مجرد رهن عادي تسري علیه القواعد العامة.وإلانكون بصدد رهن المحل التجاري 

الفرع الثاني : الدائن المرتهن.

بین فهو انصرف هو عقد ملزم للجهذا التأنهاعتبار بوالقواعد العامة للرهن و حكامطبقا للأ
یشترط في الدائن المرتهن بلوغه سن الرشد فإنهبالتاليالدائرة بین النفع والضرر و الأعمالمن 
لا أنهخالیة من العیوب كما إرادتهتكون أنت تصرفاته قابلة للإبطال كما یشترط انكوإلا

یعتبر الشخص الذي أنهم یكون الدائن المرتهن تاجرا بل یمكن شخص عادیا كأنیشترط 
في أوهو المدین انكإذااهن مقابل دین علیه في حق الر انیستفید من المحل التجاري كضم

حق المكفول.

المشرع الجزائري لم ینص على الدائن المرتهن ولم فإنرهن المحل التجاري إلىوبالنسبة 
ون التجاري انمن الق119المادة هن واكتفى فقط خلال تیقید الرهن على فئة معینة كدائن المر 

الرهون یجوز لهم التدخل في التنازلات وأویحق لهم الذین لاشخاصالجزائري باستیعاب الأ

.70- 69ص ص ، مرجع سلبق،حمادىأنورمحمد - 1

.678مرجع سابق ص ،القانون التجاريأصولمصطفى كمال طه، -
.31ص30رضوان جامع، مرجع سابق، ص-
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یترك للمدین الراهن حریة أنلم یشأ إذالمتعلقة بالمحلات التجاریة.على عكس المشرع المصري 
10منه فنصت المادة لاقتراضااختیار دائنیه بل فرض علیه الدائن المرتهن الذي یجب علیه 

بیوت أویرتهن لدى غیر البنوك أنلا یجوز «أنهعلى 1940سنة 11ون رقم انمن الق
1»التسلیف التي یرخص لها بذلك وزیر التجارة والصناعة بالشروط الذي یحددها بقرار یصدره.

لأجالمرابین من إلىمة من هذا النص ما یخشاه المشرع من صغار التجار كوالح
المال أيالحصول على القروض اللازمة والضروریة بشروط قاسیة تحت ضغط الحاجة 

بیوت التسلیف التي یرخص لها بذلك.أو ولذلك منع رهن المحل التجاري لغیر البنوك 

ون بیع انمن ق10المختص فلا یجوز مخالفة القید الوارد بتصریح نص المادة من الوزیر
عقد الرهن باطلا أعتبرلا إمتعلق بالنظام العام ولا یجوز مخالفته ولأنهورهن المحال التجاریة 

ون انتدخل القوجود هذا الشرط صورة من صورأن، بحیث یرى اتجاه من الفقه مطلقبطلان
الفقه البعضأنغیر كفئ لمصالحه. غیر أنهالعام وذلك حمایة للتاجر الذي یري المشرع 

الائتمانوجوده یطبق بفرض حصول التجارة على أنى یعارض وجود مثل هذا الشرط حیث یر 
البنوك والمؤسسات المالیة تفرض شروط قاسیة لأنالتجاریة الأعماللمزاولةالضروري اللازم 

ات التي الائتمانبلغت عدد إذائتمانضح للاأو في حالة الامتناع عن تقدیم أشدهاالائتمانلمنع 
حصل علیها التاجر حدا معینا.

كما یجب ،اإلیهغیر المؤسسات المشار إلىلمدین رهن المحل التجاري یجوز لوعلیه لا
على المدین الراهن و الدائن المرتهن احترام شروط التي تنظم عملیة الرهن وكل مخالفة لذلك 

2ا مطلقا.بطلانالرهن بطلانیترتب علیها 

.111،مرجع سابق، صالنظام القانوني للمحل التجارينادیة فضیل - 1

.62،مرجع سابق،ص أنورحمادىمحمد -
.62،مرجع سابق، ص حمادىأنورمحمد - 2

.27محمد زحزاح مرجع سابق ، ص -
.111، مرجع سابق،ص النظام القانوني للمحل التجارينادیة فضیل ،-
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رهن المحل التجاري.نعقادالشكلیة لا الأركانالمطلب الثاني : 

یتوافر أنإذ لابد من خرىعقد رهن المحل التجاري كغیره من العقود الأأنسبق وذكرنا 
الأخیرفي أنهالموضوعیة العامة للعقود إلاركانیستلزم من توفر الأبحیثالعقدأركانفیه 

ینصب عقد رهن أنالمشرع الجزائري اشترط أنغیر ،1یبقى عقد شكلي ولیس عقد رضائي
2ونا.انینشر حسب القواعد المقررة له قنأقي شكل رسمي والمحل التجاري

الدائن المرتهن فمن إلىحیازته انتقاللا یرتب هاعتبار برهن المحل التجاري أنكما 
من الضروري حمایة أیضاأنهالضروري و اللازم على الغیر التصرفات التي ترد علیه ،كما 

قد ینجم عن ذلك عدم معرفة الوضعیة إذأخرىومن جهة مركز الدائن في مواجهة الغیر،
لهذه العملیة سواء الكبیرةهمیةالأإلىبالنظر بالتاليالحقیقیة للمحل التجاري موضوع الرهن و 

وضع المشرع شروط شكلیة وجب على المدین الراهن أو بالنسبة للغیر، للأطرافالنسبة ب
ي واحترام قواعدها والقیام بجمیع بها في عقد رهن المحل التجار الالتزاموالدائن المرتهن 

:فیما یليلذا ستعرض 3المتعلقة بها،الإجراءات

ل ثم و الرهن وبتحدید طبیعتها ویكون ذلك في الفرع الألانعقادمعرفة ضرورة الكتابة 
ي.اننتعرض لشهر الرهن وقیده في السجل التجاري في الفرع الث

وندرس هذا من خلال فرعین:

.لانعقادهل: الكتابة و الفرع الأ

ي: القید في السجل التجاري.انالفرع الث

.513-512ص ص ،مرجع سابق،الفتلاويسمیر جمیل حسین -  1

.75،مرجع سابق، ص مبروك مقدم-  2

.220.221مرجع سابق ،،بوذراع بلقاسم- 3
.53رضوان جامع،مرجع سابق،ص-



مـــاھــیــة رھــــن الـــمـــحــل الــتــجــاري وأركــان إنـعـقـادهالــفـــصل الأول               

- 36 -

.نعقادهلإ الفرع الأول:الكتابة 

الدائن أویجب على البائع «ون التجاري الجزائري.انمن الق1فقرة 98نصت المادة 
بواسطة الغیر أوفسهم بأنأمامأمور لسجل التجاري إلىإمتیازقید إجراءیقدم عند أنالمرتهن 

صلالأانكاننسخة منه أوسند منشئ للرهن الحیازي أویة لعقد البیع صلنسخة من النسخ الأ
ویحتفظ بعقد البیع «ون السابق.  انمن الق98/2یة من المادة انوكما نصت الفقرة الث»موجودا.

1»الرهن الحیازي في المركز الوطني للسجل التجاريأو

ون التجاري الجزائريانمن الق120فقد نص المشرع الجزائري في المادة أخرىومن جهة 
المترتب على الرهن بمجرد قیده الإمتیازیثبت الرهن الحیازي بعقد رسمي ویتقرر وجود «

بالسجل العمومي الذي یمسك المركز الوطني للسجل التجاري التي یستغل في نطاق دائرتها 
بالمركز الوطني التي یقع بدائرتها كل فرع من فروع جراءالإنفسإتمامویجب المحل التجاري،

»المحل التجاري التي شملها الرهن الحیازي.

ثباتالكتابة الذي قررها المشرع هي للإأنیتضح من نص المادة فإنهمما سبق انطلاقا
ة نعقاده. هل هي الكتابطبیة الكتابة المشترطة لإوهنا الخلاف یقع حولنعقادهلإولیست 
2؟.نعقادهلافحسب تكفي الكتابة العرفیة ثباتالرسمیة ضروریة للإأنأو الرسمیة؟

أولا :طبیعة الكتابة.

في ظل غیاب اجتهاد قضائي یفصل في الموضوع على عكس ماهو الحال لمسألة بیع 
فیما یخص أنهإلانعقادهلاالرسمیة فیه ركن أنیسمى بالمحل التجاري حیث اقر ماأوالمتجر 

الرسمیة أنإلاون التجاري انمن الق120من نص المادة انطلاقاالرهن اتجه فریق وذلك 
عدم تثبیت العقد رسمي لا لأن3،فیكفي العقد العرفينعقادهلاأماثباتضروریة ومشترط للإ

.53صمرجع سابق،رضوان جامع،- 1
.112مرجع سابق، ص،النظام القانوني للمحل التجارينادیة فضیل،- 2
.54ص مرجع سابق،رضوان جامع،- 3
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بأنللقول أخراتجه فریق أخرىومن جهة 1،بعقد عرفيلانعقادفیجوز اإبطالهإلىیؤدي 
ون التجاري  هي الكتابة الرسمیة.انمن الق120الكتابة  في نص المادة 

والتسجیل لصحة رهن المحل التجاري على ون الفرنسي فنجده اشترط الكتابة فقط،انالقأما
یفرغ أنشترط إبحیث الغیر،و طراف العقد أخلاف المشرع الجزائري حرصا منه على حمایة 

تخلف ترتب علیه إذاركن شكلي من النظام العام فتاليبالرهن المحل في عقد رسمي وهو 
أن العقد الرسمي نصت كما 2الرهن وذلك كما هو الحال بالنسبة لبیع المحل التجاري.بطلان

أو ضابط عمومي أوالعقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف «ون المدنيانمن الق324علیه المادة 
ونیة انوذلك طبقا للأشكال القأنن ذوي الشتلقاه مأوماتم لدیه ،شخص مكلف بخدمة عامة

»وفي حدود سلطته واختصاصه.

جویلیة 15المؤرخ في06/03رقم من الأمر 04والموظف العمومي عرفته  المادة 
یعتبرموظف كل «:أنهفتنص على 3العامةساسي العام للوظیفةون الأانتضمن القالم2006

»في السلم الاداريعون عین في وظیفته العمومیة دائمة ورسم 

ة القضاة والمستخدمون العسكریون الأخیر في فقرتها الأمرمن نفس 2حیث استثنت المادة 
.انوالمعنیون للدفاع الوطني.ومستخدمو البرلم

یمنح له أوالضابط العمومي هو الشخص الذي یخول بأنمما سبق ذكره یمكننا القول 
العقود  ومثال ذلك الموثق حیث أویة للوثائق القامون سلطة التصدیق واعطاء الصبغة الرسم

تضمن تنضیم مهنة مال2006فیفري 20المؤرخ في 06/02ون رقم انمن الق03نصت المادة
الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیة یتولى تحریر العقود «الموثق على :

.514مرجع سابق ، ص،الفتلاويسمیر جمیل حسین - 1
.113- 112سابق، ص ص ، مرجعالنظام القانوني للمحل التجارينادیة فضیل، - 2

.54،رضوان جامع ،نفس الرجع-
.45ص مرجع سابق،محمد زحزاح،-

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15المؤرخ في 06/03رقم الأمرمن 4و2المادتین -3
. 2006جویلیة 16المؤرخة في 46العامة،الجریدة الرسمیة، عدد



مـــاھــیــة رھــــن الـــمـــحــل الــتــجــاري وأركــان إنـعـقـادهالــفـــصل الأول               

- 38 -

هذه إعطائهاشخاصیرغب الأون الصبغة الرسمیة وكذا العقود التي انالتي یشترط فیها الق
1»الصبغة.

ون المدني الجزائري على بعض العقود التي یجب انمن الق1مكرر324كما نصت المادة 
زیادة عن العقود التي «ي تحت طائلة البطلان حیث نصت على:الشكل الرسمإلىتخضع ان

قود التي ،تحریر العبطلانشكل رسمي یجب، تحت طائلة الإلىون بإخضاعها انیأمر الق
كل عنصر من أوصناعیة أومحلات تجاریة أوحقوق عقاریة أوتتضمن نقل ملكیة عقار 

أوتجاریة أوزراعیة إیجارعقود أوحصص فیها ،أومن شركة أسهمالتنازل عن أوعناصره ،
مؤسسات صناعیة في شكل رسمي،ویجب دفع الثمن لدى أوعقود تسییر محلات تجاریة 

»الضابط العمومي الذي حرر العقد.

العقود انبطلانجب تحت طائلة الأو المشرع الجزائري فإنطبقا لنص المادة بالتاليو 
التي یكون موضوعها المحل تجاري تحرر في قالب رسمي.

رسمي هو حمایة الدائن المتجر في عقد أووالغرض من تحریر رهن المحل التجاري 
بقاء المحل التجاري في لأنیلحق به نتیجة هذا التصرف أنالمرتهن من الضرر الذي یمكن 

بأنیجعلنا نعتقد بالتاليیسمح بمعرفة الوضعیة الحقیقة له ، و أنیمكن له حیازة التاجر لا
2المحل التجاري مثقل برهن .

رهن المحل التجاري وفقا لعقد شاءإنولهذا الغرض نص المشرع الجزائري على ضرورة 
الرهن أحكامرسمي وهذا خروجا عن القاعدة العامة لرهن واقتراب رهن المحل التجاري من 

من القانون المدني التي تنص 883بعقد رسمي طبقا لما جاء في المادة ینشأالرسمي الذي 
»ون.انبمقتضى القأوحكم أوبعقد رسمي إلالا ینعقد الرهن «على:

.2006فیفري 20المتضمن تنظیم مهنة الموثق، المؤرخ في 06/02من القانون رقم 3المادة -  1

.221- 220ص صمرجع سابق،بوذراع بلقاسم،- 2
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الكتابة الرسمیة كقاعدة عامة باشتراطهصاب المشرع أمما سبق یمكن القول لقد انطلاقاو 
1لرهن المحل التجاري لیكون ذلك تسهیلا للدائن المرتهن في حصوله على حقه عند الاستحقاق.

الفرع الثاني :القید في المحل التجاري.

حمایة حقوق أجلوهذا من المشرع فرض قید الرهن للمحل التجاري،فإنكما سبق القول 
المحل بأنكل من له مصلحة إعلاموني یتم انشهر هذا التصرف القأنهإذالدائن المرتهن 

بتقدم والتتبع الإمتیازیسمى بالمتجر واقع تحت رهن ویكون للدائن المرتهن ماأوالتجاري 
من قبل المدین استغلالهلوفاء رغم بقاء المتجر في الحیازة و ویخوله هذا التنفیذ في حلة عدم ا

المشرع الجزائري جعل من انسابقة الذكر اتضح 120الراهن له ، ومن خلال نص المادة 
ون انمن الق02جاءت به المادة مرتبط بقید رهن المحل التجاري وهذا ماالإمتیازوجوب حق 

على 2شطة التجاریةلأنالمتعلق بشروط ممارسة ا2004أوت 14المؤرخ في 08-04رقم 
یمسك السجل التجاري بالمركز الوطني للسجل التجاري، ویرقمه و یؤشر علیه «:أنه

.»القاضي.

للدائن المرتهن بمجرد مسكه في السجل التجاري بالمركز الوطني للسجل یتقررفإنهوبذلك 
أو شخصا طبیعیا انبه كل تاجر سواء كالقید في السجل التجاري ملزم أنبینما التجاري.

دیسمبر 01المؤرخ في 453-03المرسوم التنفیذي رقم 02معنویا وذلك طبقا لنص المادة
یخضع لإلزامیة القید في السجل «أنهالمتعلق بشروط القید في السجل التجاري على 2003

المنصوص علیها فیه:كل عانالتجار وفق ما ینص علیه التشریع المعمول به و مع مراعاة المو 

.56ص رضوان جامع، مرجع سابق،- 1

. 275ص هاني دویدار ،مرجع سابق،-
،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، الجریدة الرسمیة الجزائریة، عدد 2004أوت 14المؤرخ في 08- 04قانون - 2

.2004أوت 18، المؤرخة في52
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ات انیقوم بقید جمیع البینأفیجب على التاجر 1»معنویا ... أوانتاجر شخصا طبیعیا ك
المحل التجاري أویتعلق بوضعیة المتجر وني على كل ماانالقبالإشهارالغیر لإعلاماللازمة 

المتعلق 08-04ون  رقم انمن الق12نشاطه التجاري فتنص المادة ستغلالالذي یخصصه للا
شخاصوني بالنسبة للأانشهار القیقصد بالإ«أنه:شطة التجاریة علىلأنبشروط ممارسة ا

التأسیسیة للشركات و التحویلات والتعدیلات وكذا الأعمالیین اطلاع الغیر بمحتوى عتبار الا
»لتجاریة...وبیع القائمة االتسییرإیجاررهون الحیازة و العملیات التي تمس رأس مال الشركة و

یقوم انیجب على كل شخص طبیعي تاجر «أنه ون على انمن نفس الق15كما تنص المادة 
2»وني ...انالقالإشهارات إجراءب

ات قید رهن المحل التجاري .إجراءأولا: 

ات قید رهن المحل التجاري فیجب على الملزم القیام بها خلال شهر من إجراءعن أما
أنه :ون التجاري إذ نصت على انمن الق121جاءت به المادة وهذا ماتاریخ العقد التأسیسي 

.بطلانتحت طائلة الالقید خلال ثلاثین یوما من تاریخ العقد التأسیسي،إجراءیجب «

كما یجب 3»...بطلانیتمسك بهذا الأنالمدین نفسه انكإنویجوز لكل ذي مصلحة و 
أوبنفسه أماالتجاريالسجل مأموريإلىالامتیازقید إجراءیقدم عند أنعلى الدائن المرتهن 

انكإذانسخة منه أویة للسند المنشئ لرهن الحیازي صلعن طریق الغیر نسخة من النسخ الأ
موجودا ویحتفظ بعقد صلالأانكإننسخة منه أوموجودا ویحتفظ بعقد الرهن الحیازي صلالأ

على ورقة غیر انمحرر لانجدو الرهن الحیازي في المركز الوطني للمحل التجاري، یرفق به 
مایلي:انویتضمنالأختاممدموغة یحدد شكلها بقرار من وزیر العدل حافظ 

،لق بشروط القید في السجل التجاريالمتع،2003دیسمبر 1المؤرخ في 453- 03من المرسوم التنفیذي 2المادة - 1
07، المؤرخة في 75، الجریدة الرسمیة الجزائریة، عدد1997جانفي 18في 41-97المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

.2003دیسمبر
المذكور سابقا.08- 04من القانون15و12المادتین -  2

المذكور سابقا .75/59رقم الأمرمن 121المادة -  3
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1- وعناوینهمألقابهمكان أجنبي عنهما مع ذكر إناسم الدائن ومالك المحل التجاري
كانت لهم مهنة.إنومهنتهم 

2-.تاریخ السند ونوعه
3- أثمان البیع على وجه التفصیل بالنسبة للمعدات والبضائع والعناصر المعنویة للمحل

المالیة المترتبة علیه بعد تقدیرها إذا كان لها محل الأعباءالتجاري ،مع الإشارة كذلك إلى 
حقاق .أو بلغ الدین المحدد في السند وشروطه المتعلقة بالاست

4 - كان لها محل مع البیان الدقیق للعناصر إنتعیین المحل التجاري وفروع التابعة له
التي یتكون منها والتي یشملها الرهن الحیازي مع ذكر نوع العملیات التي یباشرها المحل 

التي من شئنها الإرشاداتبجمیع الإخلالوفروعه والمكان الذي به فرع كل منها دون 
عناصر أخرى غیر عنوان المحل والاسم یتناوله وإذا كان الرهن الحیازي التعریف ب

والزبائن یجب ذكرها بالتفصیل.الإجارةالتجاري والحق في 
5- للدائن المرتهن في دائرة اختصاص المحكمة التي یقع فیها المحل الإقامةاختیار محل

إذا نشأ عنه ضرر لغیر حیث یترتب عن إهمال أحد هذه البیانات البطلان 1التجاري.
الذین لحقهم ضرر من جراء شخاصالمتعاقدین ولا یجوز طلب الحكم بالبطلان إلا الأ

الإهمال أو الإخلال ویمكن للمحاكم أن تقرر حسب أهمیة الضرر ونوعه وإبطال وحصر 
ویسلم مأموري السجل التجاري طلب نسخة من السند مع أحد الجدولین المنصوص 2مفعوله.

من القانون التجاري بعد التأشیر علیها أثر استلامهما بما یفید القید 98ي المادةعلیهما ف
المتضمن تاریخه والرقم الذي تم بموجبه ویحتفظ بالمركز الوطني للسجل التجاري بالجدول 

الباقي المتضمن نفس البیانات .

من ابتداءأحدو شهرأقصاهاوالمعدات فیبرم العقد في مهلة الأدواتبالنسبة لقید رهن أما
والمعدات على للآلاتات قید رهن المحل التجاري إجراءاستیفاءتاریخ تسلیم المعدات ویجب 

المذكور سابقا.75/59رقم الأمرمن 95المادة - 1

.56محمد زحزاح،مرجع سابق،ص -  2
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ا من تاریخ العقد المنشئ للرهن الحیازي اعتبار یوما 30غرار الرهن للمحل التجاري في مهلة 
1باطلا.أعتبروإلا

ات القید إجراءإتمامون التجاري الجزائري ویترتب على انمن الق153صت علیه المادة ناوهذا م
من تاریخ ضبطه النهائي ویعتبر ابتداءسنوات 5الدائن المرتهن لمدة امتیازقانونا حفظالمقرر 

انقضاءالقید ینتهي في حالة عدم تجدیده أثرأنهذا القید قابل لتجدید مرتین وینجر عن ذلك 
یحق للمستفید من الرهن طلب وضع لوحة أنهلا إرةالإشاوتجدر مهلة الخمس سنوات ،

حق إثباتجراءالمثقلة به والغرض من هذا الإالامتیازوتاریخ و رقم قید انتتضمن مك
2القاعدة العامة في المنقول سند الملكیة.استبعادو المستفید في تتبع الشيء المرهون 

.226مرجع سابق، ص ،بوذراع بلقاسم-  1

.63ص ،مرجع سابق،رضوان جامع- 2
.56صمحمد زحزاح، مرجع سابق ،-
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ه.انقضاءالفصل الثاني: أثار رهن المحل التجاري و 

رهن المحل التجاري والمتمثلة في شاءإنأوانعقادهأركانإلىل و تطرقنا في الفصل الأ
یترتب على عقد رهن المحل أنفلابد ركانالموضوعیة والشكلیة وعند اكتمال هذه الأركانالأ

أثارأنالمدین الراهن ، كما أوسواء بالنسبة للدائن المرتهن همیةفي غایة الأأثارالتجاري 
إلى ب من الفقه انجالرسمي وهذا ما أشار إلیهالرهن إلىالمحل التجاري قریبة أورهن المتجر 

بإتباعون الخاص برهن المحل التجاري وذلك انفي تطبیق القالاسترشادیجب بأنهالقول
أنتقد البعض هذا الاتجاه بحجة انون المدني في حین انالقرهن الرسمي فيلمة لاالعالأحكام

.المحل التجاري یبقى مالا منقولا

المترتبة عن هذا الأثارالتشریعات المتعلقة بالمحل التجاري نظمت فإنعلى ذلك علاوةو 
التوفیق بین مصلحة التاجر الراهن والدائن المرتهن بنوع من الشهر والذي أجلالرهن وذلك من 

للتاجر الراهن حیازة أبقتأخرىبحقه وذلك في مواجهة الغیر و من جهة الاحتجاجمكنه ی
الوفاء بدیونه وتحریر محله من عبئ الرهن.شاطه لعله یتمكن مننمزاولةمحله حتى یتسنى له 

فإنهالموضوعیة والشكلیة لعقد رهن المحل التجاري ركانجدت الأوامتى تأنهوعلیه نجد 
بالنسبة للغیر وهذا ما سوف نتطرق أوالمدین الراهن أوسواء بالنسبة للدائن المرتهن ه أثار یرتب 

رهن المحل التجار بالنسبة للمتعاقدینأثارل و في المبحث الأنتناولفي هذا الفصل حیث إلیه
رهن المحل التجاري.انقضاءإلى طرقيانالمبحث الثأما، والغیر

لتجاري بالنسبة للمتعاقدین والغیر.المبحث الأول: أثار رهن المحل ا

سبق وعلمنا أن رهن المحل التجاري بمجرد انعقاده صحیحا فإنه یترتب علیه أثار معینة 
سواء بالنسبة للمدین الراهن أو الدائن المرتهن أو حتى بالنسبة للغیر فینشأ حقا عینیا بالنسبة 

دیین العاللدائنینللدائن المرتهن وینشأ التزامات في ذمة المدین الراهن كما یرتب أثار بالنسبة 
،وسنتطرق إلى هذه الأثار في مطلبین هما:

رهن المحل التجاري بالنسبة للمدین الراهن .أثارالمطلب الأول: 
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.التجاري بالنسبة للدائن المرتهنالمطلب الثاني:  أثار رهن المحل

أثار الرهن المترتبة عن رهن المحل التجاري بالنسبة للدائنین العادیین.:المطلب الثالث

.ل التجاري بالنسبة للمدین الراهنب الأول: أثار رهن المحالمطل

یطلق علیه بالمحل التجاري من الأموال المنقولة كما سبق وذكرنا المتجر أو ماأنبما 
والرهن الخاص به هو الرهن الحیازي لذلك فإن رهنه تجاریا یتطلب انتقال حیازته من المدین 

1رهن نافذا بین طرفیه وفي مواجهة الغیر.حتى یكون الالمرتهنالراهن إلى الدائن 

أنهذا ولأنه بموجب الرهن الحیازي یلتزم المدین الراهن ضمانا لدین علیه أو على غیره، 
یسلم إلى الدائن المرتهن أو إلى أجنبي یعینه المتعاقدان، شیئا یرتب علیه للدائن حق عیني 
یمنحه حبس الشيء إلى غایة أن یستوفي الدین، وان یتقدم الدائنین العادیین والدائنین التالین له 

2في المرتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید كان.

951،953،954معینة نصت علیها المواد التزاماتین الراهن ومنه یترتب على المد
الشيء المرهون انتقالن الواجب في الرهن الحیازي هو أالمدني الجزائري وبما القانونمن 

الأخیرن یبقى ذلك الشيء في حیازة هذا ألا أنه من الواجب أیضا إبالتسلیم إلى الدائن المرتهن 
ة من ذلك كما أشرنا سابق وهو تمكین التاجر الراهن من والغای3.وذلك طوال مدة الرهن

في استغلال محله التجار لأن عقد رهن المحل التجاري مثل باقي العقود فهو یمنح الاستمرار
سوف نعالجه من خلال هذا المطلب لكلا طرفیه حقوقا وبالمقابل یوقع علیه التزامات وهذا ما

مدین الراهن بحیث سنتناول في الفرع الأول التزامات وهو أثار رهن المحل التجاري بالنسبة لل

،الأردنوالتوزیع،ر فة للنشاالجزء الأول دار الثق، ، الطبعة الأولىت الجزائریةالتشریعاتالوسیط في شرح عزیز لعكیلي، - 1
.119،ص 2008
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منها حرمانهالمدین الراهن التي یمنحها له عقد رهن المحل التجاري بحیث لا یحق لغیره 
وتتمثل في :

المدین الراهن.التزاماتالفرع الأول: 

باعتبار المدین الراهن طرفا في عقد رهن المحل التجاري فإنه یلتزم بجملة من الالتزامات 
الحفاظ على المحل التجاري في حالة الالتزاماتتفرضها علیه طبیعة عقد الرهن ومن بین هذه 

جیدة وعلاوة على ذلك فإنه یلتزم بإخطار الدائن المرتهن عند نقل المحل التجاري كما یستلزم 
ا بضمان سلامة المحل المرهون.أیض

المدین الراهن بالحفاظ على المحل التجاري في حالة جیدة.التزامأولا: 

لا یستوجب عنه التحاربالرهن الوارد على المحل أنتم الإشارة في أكثر من موقف على 
ن أجل نقل حیازته إلى الدائن المرتهن بل یبقى المحل التجاري في حیازة المدین الراهن وذلك م

ولما كان التاجر بحاجة إلى قرض لتمویل تجارته  1في مزاولة نشاطه التجاري ،الاستمرار
یتخلى عن محله التجاري وذلك مقابل هذا القرض لأن أصل أنوتنمیتها فمن غیر المقول 

خشیة أن یقوم الراهن ببعض الأعمال التي قد تؤدي 2هو المحل التجاري نفسه،الاقتراضاللجوء 
عنى المشرع بفرض بعض الالتزامات على 3تب علیها إنقاص ضمان الدائن المرتهنأو یتر 

نصت علیه اغلب التشریعات عاتق المدین الراهن بهدف حمایة حقوق الدائن المرتهن وهذا ما
4.أنكما 

.64محمد زحزاح ، مرجع سابق، ص-  1

.40رضوان جامع، مرجع سابق، ص -  2

یلتزم المدین الراهن بسلامة المحل المرهون، وعدم المساس  من حق الدائن المرتهن على هذا المال المرهون حتى یتسنى - 3
حقه المضمون كما أنه من حق الدائن المرتهن الاعتراض على أي عمل أو تقصیر من استیفاءللدائن المرتهن في النهایة من 

الرهن.من محل نقاصقبل المدین یؤدي إلى الإ
.64، محمد زحزاح، نفس المرجع-  4
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أما المشرع الجزائري وحمایة للدائن المرتهن فقد وضع ضمانات یلزم من خلالها المدین 
الراهن بالحفاظ على الأموال المرهونة بحیث فرض علیه عقوبات جزائیة وذلك في حالة ما اخل 

محل الرهن بأي إفسادعلى إتلاف أو اختلاس هذه الأموال أو إقدامهوفي حالة الالتزامبهذا 
1ت تؤدي إلى إنقاص أو تعطیل حقوق الدائن المرتهن.طرقة كان

بآثارمن القانون المدني الجزائري من الفصل الثاني المتعلق 953وبالنظر إلى المادة 
یضمن الراهن «الرهن الحیازي ومن القسم الأول الخاص بالالتزامات الرهن بحیث تنص على:

ن قیمة الشيء المرهون أو یحول دون یأتي عملا ینقص مأنسلامة الرهن ونفاذه، ولیس له 
یتخذ على أنالدائن لحقوقه المستمدة من العقد،والدائن المرتهن في حالة الاستعجال استعمال

»نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون.

یسمى بالمحل التجاري من ویتضح من نص المادة أن المشرع حفاظا على المتجر أو ما
أن یقوم المدین الراهن عن قصد بالإضرار بالمحل من خلال عدم المحافظة على مقومات 

ومن أجل هذا وضع إفسادهان یعمد إلى أالمتجر أو المحل التجاري التي شملها الرهن و
المشرع على عاتقه واجب المحافظة على مقومات المتجر المرهونة في حالة جیدة وعلاوة على 

الحق في مطالبة الدائن بأي ثمن أو اجر مقابل تلك العنایة وعلیه وجب ذلك دون أن یكون له
على المدین الراهن حفظ وصیانة المال المرهون وبذل عنایة الرجل العادي وفقا لطبیعة الشيء 

یلزم أو ضروري مااتخاذبحق الدائن المرتهن في الإخلالالذي ینصب علیه الرهن مع عدم 
افظة على المال المرهون وهذا وفقا للقواعد العامة في القانون، من الوسائل التحفظیة للمح

ببذل التزامالذي یلتزم به المدین الراهن في المحافظة على المحل المرهون هو الالتزامفطبیعة 
2عنایة ولیس تحقیق غایة أو نتیجة.

.75ص ،مرجع سابق،عبد القادر البقیرات-  1

.118ص مرجع سابق،القانوني للمحل التجاري،النظامنادیة فضیل ، - 2
.64مرجع سابق، صمحمد زحزاح،-
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بهذا وكما ذكرنا سابقا أن المشرع فرض على المدین عقوبات جنائیة في حالة ما إذا أخل
هذه الأموال أو إفساد أو إتلاف أموال محل الرهن بأي اختلاسأو في حالة إقدامه على الالتزام

طریقة تؤدي إلى إنقاص أو تعطیل حقوق الدائن المرتهن وهذا طبقا للفقرة الأولى من المادة 
تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة «من القانون التجاري التي تنص على: 167
من قانون العقوبات على كل مشتري أو كل حائز للأموال المرهونة حیازیا،وفقا لهذا 376

القانون، یقدم على إتلافها أو محاولة إتلافها أو یختلسها أو یحاول اختلاسها أو یفسدها أو 
»محاولة إفسادها بأي طریقة كانت بغرض تعطیل حقوق الدائن.

الأشیاءل عن حفظ و یكون مسؤ أنلتجاري وعلیه فیجب على المدین الراهن للمحل ا
ن یكون له حق في الرجوع على الدائن بشيء مقابل ذلك كما اللازم أالمرهونة بحالة جیدة، دون 

بالحفاظ على عناصرها كالمحافظة على عنصر الاتصال بالعملاء كما ینبغي له القیام بتجدید 
مقررة لذلك وبالتالي لا تصبح أموال القیود الخاصة بحقوق الملكیة الصناعیة في المواعید ال

أو اختلاس عمدا أو عن غیر قصد یعرض المدین الراهن إلى إفسادأو إتلافوأيشائعة 
«:من التشریع التجاري2/ 167نفس المادة السابقة نصت وهذا ما1عقوبة خیانة الأمانة .

تطبق نفس العقوبات على كل من یقوم بأي محاولة للغش تهدف إلى حرمان الدائن من حقه 
»الذي له عن الأموال المثقلة بالدین أو إلى تنقیصه.الامتیازفي 

وعلیه لا یجوز للمدین الراهن أن یقوم بالمعارضة في هذا التدبیر وإلا یقع على عاتقه 
كما یستوجب قیام المدین الراهن 2، 167المادة صفي نالتعرض للعقوبات المنصوص علیها

بأعمال الحفظ التي تتفق وطبیعة الشيء الذي ینصب علیه الرهن والعناصر التي یتكون منها 
المحل التجاري كأن یحافظ على عنصر الاتصال بالعملاء وبالتالي فعلیه أن یبذل من العنایة 

تصرفات التي تنفر العملاء وتصرفهم،یبقي هذا العنصر ولا یأتي من الأفعال أو الما

.210ص ،دون سنة النشرالجزائر،،الخلدونیة، دار العقود والمحل التجاري في القانون الجزائريعمار عمورة، -  1

.211- 210عمار عمورة ، مرجع نفسه، ص ص-  2
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وهذا مما لا شك فیه یعرض المحل لخطر الزوال فمثلا بالنسبة لعنصر الإیجار فإذا 
الرهن شمل هذا الحق فوجب على المدین أن لا یتخلف عن الوفاء بأجرة المحل المرهون وذلك 
حتى لا یكون سببا في فسخ عقد الإیجار لأنه قد یؤدي إلى الإضرار بالدائنین وعیه فرض 

1لاغ الدائنین وذلك من أجل موافقتهم على بیع أو فسخ المحل التجاري .المشرع على وجوب إب

یصبح الفسخ نهائیا أما في حالة فسخ عقد الإیجار للمتجر أو المحل التجاري بتراضي لا
إلى بعد مرور شهر من تاریخ تبلیغ ذلك إلى الدائنین المرتهنین المقیدین في المحل التجاري 

یطلب بیع المحل التجاري وذلك أنحیث یجوز لكل دائن مقید لكل منهم خلال هذه المدة ب
إذا أقام البائع «من القانون التجاري الجزائري124وهذا حسب نص المادة 2بالمزاد العلني 

دعوى بفسخ عقد إیجار المحل الذي یستغل فیه المحل التجاري مثقل بقیود مرسمة، وجب علیه 
بقا بطلب الفسخ وذلك في المحل المختار والمعین في قید إبلاغ الدائنین السابقین المقیدین سا

كل منهم، ولا یجوز أن یصدر الحكم قبل شهر من تاریخ هذا التبلیغ .

ولا یصبح فسخ الإیجار بالتراضي نهائیا إلا بعد شهر من تاریخ التبلیغ الحاصل للدائنین 
دائن مقید أن یطلب بیع المقیدین في المحل المختار لكل منهم، وفي هذه المدة یجوز لكل 

.». 127المحل التجاري بالمزاد العلني على حسب الأوضاع المقررة بالمادة 

أما إذا تعلق الرهن بعناصر أخرى كالمعدات والأدوات والمهمات وجب على المدین 
المحافظة علیها وصیانتها حتى لا تتلف أو تنقص قیمتها وهذا من أجل تجسید حمایة حقوق 

«من القانون التجاري الجزائري154نص علیه المشرع في المادة وهذا ما3هن الدائن المرت
أساسیةیوضع على قطعة أنالنص وبطلب من المستفید من الرهن الحیازي لهذایجوز وطبقا 

المثقلة به.الامتیازمن الأموال وبصفة بارزة فوق لوحة مثبتة فیها مكان وتاریخ ورقم قید 

. 65محمد زحزاح، مرجع سابق، -  1

.75عبد القادر البقیرات، مرجع سابق، ص -  2

. 55، ص2002، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، العقود التجاریة وعملیات البنوكمصطفى كمال طه، -  3
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یقوم بالمعارضة في هذا التدبیر و إلا تعرض للعقوبات المنصوص ولا یجوز للمدین أن
الموضوعة على هذا النحو معرضة للهلاك ولا یجوز أن تكون العلامات 167علیها في المادة

»الدائن المرتهن أو شطبه.امتیازأو إخفاء معالم قبل انقضاء الانتزاعأو 

د حمایة أفضل لحقوق الدائن ویتضح من هذا النص أن المشرع كان حازما في تجسی
من قانون 376نصت علیه المادة المرتهن وتوقیع العقوبة على معارضة هذا التدبیر وهذا ما

أو أوراقا مالیة أو بضائعكل من اختلس أو بدد بسوء نیة أوراقا تجاریة أو نقودا أو «العقوبات 
إلالم تكن قد سلمت إلیه ءإبراأو التزامامحررات أخرى تتضمن أو تثبت أیةمخالصات أو 

أو لأداء عمل بأجر أو الاستعمالالرهن أو عاریة على سبیل الأجازة الوداعیة أو الوكالة أو
إقرارفي عمل معین وذلك لاستخدامهاأو لاستعمالهابغیر اجر بشرط ردها أو تقدیمها أو 

الأمانة ویعاقب بالحبس ةبمالكیها أو واضعي الید علیها أو حائزیها یعد مرتكبا الجریمة خیان
1»دج ...20.000إلى 500من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

ویتضح من نص المادة السابقة الذكر بأن العقوبة المقررة لجریمة إساءة الائتمان وهو 
نجده كذلك في التشریعات المقارنة الحبس كما یجوز أن یضاف علیها غرامة مالیة وهذا ما

انون الجزائري وعلاوة على ذلك نجد أن جل الفقهاء قد أجمعوا على ضرورة المحافظة منها الق
على محل الرهن وان تلك النفقات المتعلقة بحفظ المتجر تقع على عاتق المالك الراهن وهذا '' 

بالمحل وعلیه وجب على عاتقه انتفعأعمالا لقادة الغنم بالغرم'' كما أن المدین الراهن قد 
2علیه وصیانته.المحافظة 

دة الرسمیة للجمهوریة یالجر المتضمن قانون العقوبات،1966جویلیة 8المؤرخ في156-66من القانون رقم 376المادة - 1
، الجریدة 2006،دیسمبر20المؤرخ في 23-06المعدل والمتمم بالقانون .1996-06- 11، المؤرخة في49الجزائریة، عدد

.2006-12-04، المؤرخة في 84، عدد الرسمیة للجمهوریة الجزائریة
.67. 66د، مرجع سابق،ص مزحزاح مح- 2

.680ص ،القانون التجاريأصولمصطفى كمال طه ، -
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المدین الراهن بإخطار الدائن المرتهن عند نقل المحل التجاري. التزامثانیا: 

للحفاظ على عنصر العملاء یتوجب على مالك المتجر ممارسة التجارة المخصصة ذاتها 
وفي حالة ،آخرللمحل التجاري وفي المكان ذاته الموجود فیه، وذلك دون القیام بنقله إلى مكان 

فقد یؤدي ذلك إلى عدم حصوله على عملاء الراهن بنقله وبإرادته إلى حي أو مدینة أخرى،قام
على المحافظة على المحل بالتزامهبنفس القیمة السابقة، وهذا الأمر الذي یؤدي إلى إخلاله 

یقوم بنقل المحل إلا إذا ثبت أن النقل كان لعذر مشروع أنوعلیه لا یكون للمدین الراهن 
1، على عدم إخطار الدائن المرتهن.بالتزامهوإلا تعرض للجزاء المترتب عن إخلاله وقوي،

فیعود على صاحبه عند أخریمكن أن یقوم صاحب المحل التجاري بنقل متجره إلى مكان 
على نقله لعدم غیر محظور كما قد یكون مجبورأمرنقله بمنفعة اقتصادیة وهذا أصلا یعد 

ینقل التاجر متجره حتى یكون بعیدا على أنیجار كما قد یحدث حصوله على تجدید عقد الإ
، كما قد یجد الدائن المرتهن في نقل محله التجاري تعارضا 2دائنیه وبالتالي یهرب من مراقبته 

المكان الجدید لا تتوافر فیه العوامل الایجابیة الموجودة في المقر السابق أنمع مصلحته وذلك 
المتواجد فیه المحل التجاري كما قد یستهدف المدین من وراء نقل المحل التجاري ان یكون 

منافسیه ویحصل منهم على تعویض خفي قصد حصوله على عملائه وهذا تواطؤبعیدا عن 
عامة یترتب على إضعاف المدین للتأمینات التي قد قدمها للدائن ووفقا للقواعد ال3بعد رحیله.

سقوط أجل الدین كما قد وجه المشرع فرضا خاصا متعلق برهن المحل التجاري یمثل تطبیقا 
التأمینات وهذا الفرض یتمثل في عملیة نقل المدین الراهن للمحل التجاري إلى جهة لإضعاف

المحل فوجب على المدین الذي یرغب نقل متجره أو یترتب على ذلك إنقاص قیمة إذمعینة 
ینقل المحل التجاري بموافقته وهذا ما نص علیه 4محله التجاري أن یخطر الدائن المرتهن.

- 181ص،2010دار الرایة للنشر،عمان،الطبعة الأولى،،تأجیر المحل التجاري(دراسة مقارنة)،قیسيليجیلا زهیر - 1
182.
.118،مرجع سابق ،ص القانوني للمحل التجاري، النظامنادیة فضیل-  2

.68. 67محمد زحزاح، نفس المرجع، ص ص -  3

.277هاني دویدار، مرجع سابق، ص-  4
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في حالة نقل المحل التجاري تصبح الدیون «123/1المشرع في القانون التجاري من المادة 
المقیدین في الدائنینمالك المحل التجاري بإبلاغ بحكم القانون إذا لم یقم الأداءالمقیدة مستحقة 

المحل المختار خلال خمسة عشرة یوما من قبل وعن طریق غیر قضائي عن رغبته في نقل 
»المحل التجاري وعن المركز الجدید، الذي یرد أن یقیمه فیه.

15لال المقیدین خالدائنینفیتضح لنا من  هذا النص أن المدین الراهن ألزم بتبلیغ كافة 
كما یعود لقاضي الموضوع سلطة تقدیر الدائنینسقط أجل وإلایوما قبل رغبته في نقل المحل 

الوقائع التي من شأنها إنقاص قیمة المحل كما أن هذه الأحكام ترمي إلى حمایة الذین یتعاملون 
1ي.مع التاجر كما یصبح وفاء دینهم مستحیلا في حالة هلاك أو هبوط قیمة المحل التجار 

المقیدین أمام اختیارین هما أما الطلب من الدائنینوفي حالة غیاب إجراء التبلیغ فیقع 
المحكمة ب إسقاط أجل الاستحقاق في حالة نقل المحل یؤدي إلى إنقاص قیمته وهذا من جهة 
،ومن جهة أخرى أن یقوموا بتجدید قید الرهن بإضافة عملیة النقل والمقر في هامش القید 

ذلك یحصل عندما یتم نقل المتجر في دائرة اختصاص نفس المحكمة ،كما یمكن أن الأصلي و 
2یحصل ذلك بقید جدید إذا تم نقل المحل التجاري إلى دائرة اختصاص محكمة ثانیة.

فإنه یمكن ''ومنه نشیر أنه طبقا إلى نفس المبدأ(سقوط الآجال لإضعاف التأمینات ) 
استغلاللة تغییر النشاط أو وإذا توقف الراهن تماما عن أیضا للدائن المرتهن التدخل في حا

كما رتب المشرع جزاء على 3''ن ذلك سیؤثر سلبا عن المحلأالمحل المرهون، إذا وجد فعلا 
أداءزوم یامه بالإخطار وهو سقوط الأجل ولهماله عند عدم قإالمدین الراهن في حالة

الدین،لكن هنا یثار تساؤل بین الفقهاء وهو:

.68محمد زحزاح ، مرجع سابق ، ص - 1
.78، مرجع سابق ، صمبروك مقدم-
.223، مرجع سابق ، ص بالقاسمبوذراع -  2

.81السابق، ص رضوان جامع، مرجع -  3
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هذا أدىهل هذا الجزاء یقع عند عدم قیام المدین الراهن بإخطار الدائنین؟ أو في حالة ما-
النقل إلى إنقاص من قیمة المحل الرهن؟ 

اتجه فریق إلى القول أن سقوط الأجل لا یطبق إلا في حالة إذا ما ترتب عن النقل 
الأخر الاتجاهالأجل وذهب إنقاص للضمان وحتى أن لم یقم الراهن بالإخطار فلا یحكم بسقوط 

إلى القول بأن سقوط الأجل یطبق في حالة ما إذا ترك المدین عمل إخطار الدائنین حتى وإن 
لم یترتب عن النقل إنقاص للضمان وإذا أخطر المدین الراهن دائنه بالنقل واعترض الدائن 

1عدم رغبته في النقل فهذا لا یمنع المدین الراهن من النقل.وأعلن

وعلیه یجب على الدائن المرتهن ألا یمانع عن نقل المحل التجاري لأنه قد یعود علیه هذا 
النقل بفوائد.

المدین الراهن بسلامة المحل المرهون.التزامثالثا:

لما كان المحل التجاري عبارة منقول معنوي ولما كانت قیمته تضاهي قیمة العقارات أو 
نحو التجار كل ذلك أدى ودفع تأثیرها الكبیر الأزماتتفوقها بحیث تزامن ذلك مع ازدیاد حدة 

لأول مرة حول إمكانیة تقدیم المحل التجاري كأداة ضمان للحصول على القرض إلى البحث 
وعلیه ترتكز فكرة رهن المحل التجاري 2یرهن وفقا للقواعد العامة للرهن التجاري.فكان المتجر

كما تطرقنا سابقا إلى احتفاظ المدین بحیازة المنقول وتكون سلطته على المحل التجاري شبه 
كاملة،لأنه إذا كان من الواجب في الرهن الحیازي انتقال المحل المرهون إلى الدائن المرتهن 

3نه ایكون في إتمبالتاليو لواجب أیضا أن یبقى ذلك المحل في حیازة المدین الراهن فإنه من ا

.

.71محمد زحزاح، مرجع سابق، ص -  1

.41رضوان جامع، مرجع سابق، ص -  2

.77صمرجع سابق،،إسماعیلفاروق -  3
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وبناء على هذا فإنه یتعین على المدین الراهن أن یقوم بالأعمال الضروریة واللازمة 
بعدم القیام بأي عمل مادي أو قانوني التزامهوبالتالي 1للمحافظة على سلامة المحل المرهون.

من شأنه أن یؤثر على حق الدائن المرتهن، ومنه یضمن كل عمل من أعمال التعرض الصادرة 
، 2عن أي تصرف یضر بالدائن المرتهنوالامتناعمنه سواء كان هذا التعرض مادي أو قانوني 

لتالي یضمن المدین الراهن المدین الراهن بضمان سلامة المحل التجاري  ، وباالتزامیعني 
للدائن المرتهن الحصول على المزایا التي یخولها له حق الراهن بحیث یعتبر تعرضا من طرف 

تعرض أو عمل من شأنه أن یؤدي إلى حرمان السلامة، كلالمدین الراهن أو إخلالا بضمان 
كما هو الحال في الحق، وعلیه فإنه یلتزم بضمان التعرض والاستحقاقا الدائن المرتهن من هذ

3البیع.

: ضمان التعرض.1

من القانون التجاري فإن المشرع ألزم البائع بضمان عدم التعرض 371حسب المادة 
وذلك بضمان عدم التعرض القانوني والمادي الصادر من المدین نفسه، الانتفاعللمشتري  حق 

والذي من شأنه المساس بحقوق الدائن على المحل 4وكذا التعرض القانوني الصادر من الغیر
5التجاري المبیع أو على أحد عناصر المحل التجاري أو كل العناصر الواردة في عقد الرهن.

وعلیه یمكن أن یحدث ویكون هذا التعرض قانونیا أو مادیا ، كما  قد یصدر من المدین 
فإنه ملزم بضمانه كما لو أتلف بعض الراهن أو من الغیر فالتعرض المادي الصادر من المدین

المحل التجاري وعلاوة على ذلك یضمن المدین الراهن أعماله المادیة التي تؤدي إلى أدوات
أما التعرض المادي الصادر من الغیر قد یحصل مثلا لو قام شخص بتخریب إنقاص الضمان،

.71ص ، مرجع سابق،حمادىأنورمحمد -  1

.239محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص- 2
.72محمد زحزاح، مرجع سابق، - 3
المذكور سابقا.،75/59الأمر371المادة - 4
.306، مرجع سابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري- 5
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منه وإنما یدفعه الدائن أو حرق المحل التجاري المرهون وفي هذه الحالة فإن المدین لا یض
المرتهن بنفسه دون وساطة المدین ، أما التعرض القانوني فوجب على الراهن أن یمتنع عل 
القیام بأي تعرض من شأنه الإنقاص من ضمان الدائن وبالتالي یضمن المدین التعرض 

ر من القانوني الصادر سواء من المدین أو من الغیر ومثال ذلك عن التعرض القانوني الصاد
الغیر كما لو ادعى شخص ملكیة المحل المرهون.

: ضمان الاستحقاق.2

تم الإشارة في الدراسة السابقة لرهن المحل التجاري المملوك للغیر في حالة عدم حصول 
المتجر فإنه یكون من لملكیةالراهن على إقرار من المالك الحقیقي له وفي حالة عدم اكتسابه 

فسخ العقد ویتمسك بسقوط الأجل له لمطالبة المدین الراهن بسداد حق الدائن المرتهن طلب 
، فأما بخطأ من المدین الراهن كما قد یحدث إتلاف أو هلاك المحل المرهون1.الدین حالا

نفسه أو بخطأ المرتهن و إما أن یرجع الخطأ بسبب أجنبي لذلك علینا التمییز بین ثلاث 
حالات لأسباب هلاك العقار:

العقار المرهون بخطأ المدین الراهن :أ: هلاك 

ومثال ذلك كقیام المدین الراهن بهدم العقار المرهون فیكون للدائن المرتهن الخیار بین   
یقتضي تأمین كافیا بدلا تأمین الهالك أو أن یسقط أجل الدین فیصبح الدین حالا.

ب: هلاك العقار المرهون بخطأ الدائن المرتهن:

لأن بقاء الحیازة  المحل لدى المدین، وفي هذه الحالة لا یجوز وهذا نادر ما یحصل
للدائن المرتهن أن یطلب من الراهن شیئا لأن الهلاك بخطئه هو بل وجب علیه دفع تعویض 

بخطئه وهذا طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة ویحل هذا التعویض محل أهلكهعما أتلفه أو 

.73- 72محمد زحزاح، مرجع سابق، ص ص-  1
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عن العقار المرهون في حاله إذا لم یبذل قدرا من العنایة العقار المهلوك لأن المرتهن مسؤول 
في حفظ العقار.

:أجنبيج: هلاك العقار المرهون بسبب 

وفي هذه الحالة بأن لا یكون للراهن وللمرتهن یدا فیه كان یكون الهلاك نتیجة قوة قاهرة 
فإذا لم یقدم المدین تأمینا ورفض الدائن المرتهن إذ یبقى الرهن بدون تأمین 1بفعل الغیر.أو

وفي هذه الحالة یكون للدائن حق استیفاء دینه لكن ینقص منه قیمة ما كان من فوائد عدا المدة 
مابین تاریخ الوفاء وتاریخ الحلول أو في حالة ما قدم المدین الراهن تأمینا كافیا فلا یجوز للدائن 

2مرتهن رفض ذلك.ال

الفرع الثاني: حقوق المدین الراهن .

عقد رهن المحل التجاري كغیره من العقود الأخرى رغم أنه یفرض على المدین الراهن 
التزامات وهذا یرجع إلى طبیعة عقد الرهن الذي أبرمه مع الدائن المرتهن، إلا أنه یمنح في 

للمدین الراهن وهذا ما سنتناوله في هذا یازاتالامتالمقابل بعض السمات أو بعبارة أخرى بعض 
الفرع: بحیث نتناول أولا حق المدین الراهن في مواصلة استغلال المحل التجاري المرهون الذي 
یترتب علیه حقوق أخرى وهي حق التصرف في المحل وحق إدارته وثانیا أثار حق المدین في 

مواصلة استغلال المتجر.

المحل التجاري المرهون.استغلالفي مواصلة أولا: حق المدین الراهن 

'' إن من أهم الحقوق التي یتمتع بها المدین الراهن هو حق مواصلة استغلال نشاط محله 
لما كانت تنتقل حیازة 3التجاري بل تفعیله أكثر بحكم أن الحیازة لا تنتقل إلى الدائن المرتهن''

.309- 308، مرجع سابق، ص صعبد الرزاق أحمد السنهوري- 1
.73ص،سابقمرجع،محمد زحزاح-  2
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وسیلة انتاج التي یملكها كما أن استغلال المحل المرهون تؤدي إلى حرمان صاحبه من أهم 
المحل التجاري من قبل الدئن المرتهن لا یخلو من استغلال المدین الراهن باعتباره طرف 
ضعیف أمام الدائن فكان لابد من الحروج عن القواعد العامو والتي تقضي بنقل الحیازة عند 

یازته ولعل ما یبرر ذلك كون المحل رهن المنقول،وبالتالي تبني نظام رهن المحل دون انتقال ح
المرهون مستقر وثابت مثل العقار ثم أنه عبارة عن منقول معنوي فهو لا یخضع  لقاعدة 

كما أن في كثیر 1الحیازة في المنقول سند الملكیة لأن هذه القاعدة تخص المنقولات المادیة .
من حیازة المنقول لأنه یعد من الحالات یكون من الصعب على المدین الراهن ان یقبل التجرد

من ادوات الأنتاج الضروریة واللازمة لمواصلة نشاطه الاقتصادي غیر أن انتقال الحیازة قد 
یكون مستحیلا بسبب أن الدائن المرتهن لا تتوفر لدیه الأماكن أو المستودعات الضروریة لتلقي 

قد الرهن،وهو الراهن ولیس المنقوللات المرهونة مما یؤدي هذا إلى انتقال ذمة أحد طرفي ع
2ركنا فیه

المحل التجارياستغلالمواصلةثانیا: الأثار المترتبة على حق المدین في 

بما أن المدین الراهن مالك للمحل التجاري المرهون، وحائزا له فإنه من الطبیعي أن 
ه الحق یحتفظ بسلطته علیه كمالك وكحائز ،فیخول له حق التصرف في هذا المحل كما یخول ل

في إستعماله و استغلاله.

.حق التصرف في المحل التجاري المرهون:1

ما دام المدین الراهن محتفظا  بحیازة المحل التجاري فمن الطبیعي مواصلة استمراره 
لنشاطه التجاري وهذا دون أن یؤثر الرهن على حقه استثمار محله أو التصرف فیه وبالتالي له 

في محله المرهون وهذا ما یخوله حق التنازل علیه عن طریق الهبة الحریة في التصرف كامل

.40رضوان جامع ، مرجع سابق ، ص-  1
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كل بیع «الجزائري على أنه:من القانون التجاري79، وهذا ما نصت علیه المادة 1أو البیع 
اختیار أو وعد بالبیع وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط أو 

أو الزیادةقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو أو كان یأخرصادر بموجب عقد من نوع 
»به في رأس مال الشركة یجب إثباته بعقد رسمي والا كان باطلا ...المساهمةبطریق 

و مفاد هذا النص أن المدین الراهن له الحق في التنازل عنه عن طریق الهبة أو البیع 
یعرض قیمة المحل للإنقاص.على أن یكون التنازل عن العناصر بصورة مستقلة لأن ذلك 

و علاوة على هذا أنه یمكن للمدین الراهن رهن محله التجاري مرة ثانیة أو أكثر أي 
بترتیب رهون أخرى، كما یمكن له أن یرهن عنصر أو أكثر من عناصر المتجر حسب القواعد 

كام العامة لرهن كل عنصر كما یستطیع رهن المعدات و الأدوات الخاصة بالتجهیز حسب أح
من القانون التجاري الجزائري ، و في حالة ما إذا كان المالك هو نفسه 168إلى 151المواد 

یقوم برهن هذه الأخیرة حسب قواعد و أحكام الرهن الرسمي للعقار .أنمالك  الجدران فله 

سبق أنه یمكن للمدین الراهن من الحصول على قروض أكثر و في و بالإضافة إلى ما
من أجل تنمیة تجارته، و منه یمكن ملاحظة أن حق التصرف في المحل ظروف أفضل 

المرهون ینطبق و یوافق حق الراهن في الرهن الرسمي في التصرف في العقار المرهون الذي 
2من القانون المدني الجزائري.894جاء بموجب المادة 

لمدین الراهن و علیه یمكن طرح تساؤل حول: ما مدى تأثر حق الدائن المرتهن بتصرف ا
في متجره؟

على هذا التساؤل وجب علینا التفریق بین نوعین من التصرف هما: تصرف للإجابةو 
جزئي للمحل و تصرفي كلي للمحل التجاري، ففي حالة التصرف الجزئي للمحل مثل بیع أحد 

إن تعلق هذا التصرف بمنقول مادي ةعناصر فیؤدي هذا التصرف بالإضرار بالدائن خاص

.76، ص نفسهمحمد زحزاح، مرجع -  1
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أدوات) و ذلك لصعوبة تتبعه من طرف الدائن. أما في حالة التصرف الكلي مثل لات و آلا(
بیعه أو رهنه أو تقدیمه كحصة في شركة فهنا حق الدائن لایتأثر لأن قید رهنه كان سابقا لهذه 
التصرفات الواردة على المحل و التي تخول له حق التتبع و التقدم، بالإضافة إلى ذلك لا یمك 

1المرتهن أن یشترط على الراهن عدم جواز التصرف في المحل التجاري المرهون.للدائن 

المحل التجاري المرهون (إدارته)استغلالو استعمالحق :2

و استعمالبما أن المحل التجاري یبقى في حیازة الراهن فإن هذا الأخیر یخول له حق 
استغلال محله المرهون بواسطة غیره، كما یمكن له قبض عائداته و التصرف فیها مادام لم 
یصدر الأمر بالبیع كما أنه یستطیع تغیر نشاط المحل التجاري أن كان في ذلك مصلحة له مع 

یؤدي إلى إضعاف الضمان و من ناحیة أخرى یمكن للراهن أن یتنازل عن جزء أو ألاضرورة 
وهنا أیضا یمكن ملاحظة أن حق رهن 2المرهون المسیر بعقد استغلاله في عهدته،كل المحل 

3المحل التجاري موافق لحق رهن العقار بموجب الرهن الرسمي.

من القانون التجاري الجزائري فإنه یمكن المدین 123و علاوة على هذا و حسب المادة 
4لمرتهن.الراهن من نقل محله التجاري بشرط مراعاة حق الدائن ا

المحل التجارياستغلالهحق الراهن في حمایة ثالثا:

لم یكتفي المشرع الجزائري بالسماح للراهن بالاحتفاظ بحیازة المحل التجاري المرهون بل 
تدابیر اتخاذذهب إلى أبعد من ذلك بل اقر أحكاما تدعم موقفه وهذا طیلة فترة الرهن من خلال 

هن كمالك من كل ما من شأنه أن یضعفه.للمحافظة على مركز المدین الرا

.77ص،محمد زحزاح، مرجع سابق-  1
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:التدابیر المتخذة للمحافظة على مركز الراهن كمالك:1

أهم هذه التدابیر و یمكن حصرها فیما یلي:

شرط تملك المحل التجاري عند عدم الوفاء:بطلانأ:

للقواعد العامة خاصة وإستادامن القانون التجاري الجزائري 118/2من المادة انطلاقا
من القانون المدني الجزائري فإنه باطلا كل شرط من الدائن المرتهن یقضي 903من المادة 

من 118/2وهذا نصت علیه المادة بتملك المحل التجاري المرهون في حالة عدم الوفاء،
له مقابل ماله لا یخول رهن المحل التجاري للدائن المرتهن الحق في التنازل «القانون التجاري.

.»من دیون وتسدید لها. 

الدائن المرتهن مع المدین الراهن كان أو كفیلا عینیا على أنه عند حلول اتفاقففي حالة 
أجل الدین وعدم الوفاء فیكون للدائن الحق في تملك المحل بثمن الدین أو ثمن أكبر من الدین 

لو تم بعد الرهن و هذا الشرط یلجأ إلیه یعد باطلا حتى و الاتفاقالمستحق، وبالتالي فإن هذا 
الدائن حتى یستغل موقف الراهن الذي یكون عادة ضعیفا.

أما من الاتفاقوحمایة للمدین الراهن من هذا الاستغلال نص المشرع على بطلان هذا 
903/2فنص المشرع في المادة 1ناحیة أخرى و فیما یخص الرهن الرسمي الوارد على العقار

یتنازل أنعلى الاتفاقغیر أنه یجوز بعد حلول الدین أو قسط منه «ون المدني على من القان
»المدین لدائنه على العقار المرهون وفاء لدینه 

المدین الراهن لا یكون أنو علیه یمكننا أن نلاحظ في كلتا الحالتین بعد حلول الأجل 
ضغط فله حریة الاختیار أيتحت 

. 47-46صرضوان جامع، مرجع سابق،ص-  1
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تخلیص المحل التجاري من الرهون الواردة علیه :إمكانیةب: 

في حالة التنفیذ الجبري على المحل المرهون ببیعه بالمزاد العلني فإنه یؤدي إلى تحریره و 
ذلك سبب لانقضاء الرهن ، و هذا لا یعد الطریق أنالرهون المثقلة عنه باعتبار إسقاط

قت وذلك قبل صدور الأمر بالبیع بالمزایدة و أيالحتمي للرهن  بل یمكن للمدین الراهن و في 
یوفي بما علیه والوفاء بسداد دیونه و بالتالي فإنه ینقضي الرهن  باعتباره حق تبعي .أن

الراهن قبل التنفیذ :إنذارج : وجوب 

الواردةإذا كان مصیر المحل التجاري البیع بالمزاد العلني و لم یتم تخلیصه من الرهون 
1یبقى المحل ملكا للمدین الراهن وتبقى حقوقه و لابد من مراعاتها .شيءل كل علیه فإنه و قب

یجوز كذلك «: أنمن القانون التجاري الجزائري على 126وهذا ما جاءت به المادة 
ببیع المحل أمریحصل على أنللبائع والدائن المرتهن و المقید دینهما على المحل التجاري 

التجاري الذي یضمن الرهن وذلك بعد  ثلاثین یوما من الإنذار بالدفع المبلغ للمدین و الحائز 
»من الغیر إذا كان له محل  و الباقي  بدون جدوى  ... 

یصدر الأمر بالبیع إلا بعد أنو ما یمكن ملاحظته من هذا النص هو أنه لا یمكن 
تعتبر فرصة لإنقاذ محله التجاري من البیع و المحافظة على توجیه إنذار بالدفع للراهن و هذه

یوما و بالتالي  توفیر 30ملكیته في حین أعطى المشرع مهلة أكبر للمدین الراهن و تقدر ب 
2حمایة أكبر له 

.48رضوان جامع مرجع نفسه، ص -  1
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المطلب الثاني : أثار رهن المحل التجاري بالنسبة للدائن المرتهن.

ي لا یؤدي إلى انتقال حیازته إلى الدائن المرتهن بل أشرنا فیما سبق أن رهن المحل التجار 
إلاو إفسادهاو الحرص على عدم إتلافها أو اختلاسها أو 1على المدین الراهن الاحتفاظ بها ،

رهن المحل التجاري یرتب أنكما 2تعرض لعقوبات جزائیة لكونه مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة 
كما یرتب حقوقا أیضا حقوقا لصالح الدائن المرتهن إلا 3على الدائن المرتهن حق عیني علیه 

الرهن الحیازي للمحل التجاري لا یختلف عن الرهن أنكما 4أنه یلقي على عاتقه التزامات 
وعلیه سنتناول حقوق الدائن المرتهن في الفرع 5الرسمي باعتبارهما تأمینا عینیا للدائن المرتهن ،

اني .الأول والتزاماته في الفرع الث

الفرع الأول: حقوق الدائن المرتهن .

'' لا یغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه ﴿قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:
.﴾وعلیه غرمه ''

لا یتملك الدائن المرتهن المرهون، إذا لم یسدد الراهن الدین في موعده، بل یباع أي
6المحل المرهون ویأخذ المرتهن حقه.

یستوفي حقه من ثمن المحل أنللدائن المرتهن مثله في ذلك مثل البائع الممتاز، فعلیه 
المرهون بحیث یكون متقدما على الدائنین المقیدین له في المرتبة كما أنه یتتبع المحل المرهون 

البائع لا یتجزأ، امتیازإذا خرج من ملك الراهن ومن جهة فحق الدائن المرتهن على عكس 
مجموع العناصر المرهونة ضمانا للدین بأكمله ، فلا یتحرر عنصر منها تبعا لسداد جزء فیكون 

.199علي البارودي ،مرجع سابق ص -  1

.124، مرجع سابق ص ، النضام القانوني للمحل التجارينادیة فوضیل -  2

.75عبد القادر البقیرات ،مرجع سابق ص-  3

.79،مرجع سابق ، صمبروك مقدم-  4

.203، ص 2002، موفم للنشر، الجزائر، الطبعة الثانیة، الأعمالالوجیر في القانون التجاري وقانون علي بن غانم، -  5

.13صدون سنة النشر،، دار الأزهریة، الاسكندریة،أركان عقد الرهنفرج زهران الدمرداش، -  6
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من الدین ولهذا یكون من المفید لبائع المحل ضمانا لاستیفاء لثمن و حصوله على رهن لا 
وعدم انتقال حیازة المحل المرهون للدائن المرتهن 1.الامتیازیخضع للتجزئة المفروضة على 

لضرورة عدم استفادته من الرهن وضیاع حقوقه لأننا في الواقع لسنا بصدد رهن لا یعني با
الدائن قد قید رهنه فإن له حقوق و هي اعتبارحیازي بالرهن المحل التجاري رهن رسمي وعلى 

2الأولیة و التتبع .

حق الأولویة أو حق التقدم والأفضلیة.أولا:

بالأولویة ففي حالة لم یستوفي الدائن المرتهن حقه ویقصد بهذا الحق هو استفاء الدین 
عند حلول أجل الاستحقاق كان له أن ینفذ على المال المرهون كما له أن یستوفي كل ما نفق 
عن الرهن من مبالغ بالأولویة عن غیره من الدائنین العادیین ، مهما كان مصدر دیونهم أو 

المقیدة حقوقهم إلى تاریخ القید فمتى كان حقه مقید ، ویتم تحدید الأولیة بین الدائنین 3تاریخها
یستوفي حقه بالأولویة على الشخص التالي في أنفله أخرفي تاریخ سابق على قید شخص 

كما یمكن للدائن 4ذات المرتبة .واحدتاریخ قید الحق بحیث تكون للدائنین المقیدین في یوم 
دین المضمونة و ذلك من تعویض التامین المرتهن من ممارسة الأولویة في الحصول على ال

الذي یستحقه المدین الراهن و یعود سبب التامین إلى حالة هلاك المحل المرهون بحیث لا 
یتقرر حق الدائن المرتهن إلا بقدر الجزء الذي یقابل مقومات المحل الواقع علیه الرهن كما 

كما یحق للدائن 5بلغ التامینتتولى المحكمة تحدید نسبة التي تقررت لهذه المقومات من م

.680، مرجع سابق، ص القانون التجاريأصولمصطفي كمال طه، -  1

.71رضوان جامع ، مرجع سابق، ص -  2

. 84محمد زحزاح، مرجع سابق، ص -  3

.278هاني دویدار، مرجع سابق ص -  4

) نموذج عقد رعهن قاعدة تجاریة، یبن أن تأمین المدین الراهن للمحل التجاري المرهون لدى الشركةالوطنیة 3ملحق رقم (- 5
رسة الدائن المرتهن للأولویة في الحصول على الدین المضمون دون الحاجة لحضور المدین الراهن.للتأمین وحق مما
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ومن ثم استفاء دینه 1المرتهن الطلب من محكمة القضاء بیع المحل الرهون في المزاد العلني
ولا یكون هذا إلا بعد توجیه إنذار للمدین وللحائز من الغیر للمحل التجاري یطلب فیه القیام 

تنفیذ بالأولویة على غیرهم من للدائنین المقیدین الحق في الأنبدفع المبالغ المستحقة كما 
بحیث یكون البیع 2أو عادیین وتابعین له في مرتبة قید رهنهم امتیازذوي كانواالدائنین سواء 

بأمر من المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها المحل التجاري المرهون وذلك بناءاً على 
ى وهذا بدفع المبالغ المستحقة یوما قبل رفع الدعو 30طلب من الدائن بعد إنذار المدین خلال 

هنا یحق للدائن و3من القانون التجاري الجزائري .125وهذا ما أكده المشرع في نص المادة 
على المحل المرهون بالأولویة على غیره من الدائنین و التابعین له في التنفیذالمرتهن الحق في 
4مرتبة قید رهنهم.

: محل الأولویة:1

الدائن المرتهن یقوم على كامل المتجر بجمیع عناصره المرهونة ، كما یقوم امتیازإن 
أیضا على فروع المحل التجاري إذا وجدت من جهة و شملها الرهن من جهة ثانیة و هذا وفق 

من القانون التجاري الجزائري و بالرغم من ذلك یمكن 120المادة أكدتهما رأیناه سابقا وهذا ما 
على عنصر من عناصر المحل أو أكثر بصورة مستقلة أو على المحل التجاري للدائن التنفیذ 

كما العناصر الجدیدة للمتجر والتي لم تكن موجودة عند الرهن تدخل ضمن المحل 5كملهبأ
التجاري الذي یعد موضوع المتابعة متى جاءت هذه العناصر لتعویض العناصر التي كانت 

الأمرمن 127إلى 125المواد أحكامتجدر الإشارة إلى أن إجراءات طلب بیع المحل التجاري المرهون، تسري  علیها -1
المتعلق بالقانون التجاري.75/59رقم 
.224بوذراع بالقاسم مرجع سابق ص-  2

.79، مرجع سابق، ص مبروك مقدم-  3

، نشر وتوزیع ابن خلدون، القسم ، الكامل في القانون التجالري (المحل التجاري والحقوق الفكریة)فرحة زراوي صالحة- 4
.263ص،2001الأول، 

ونشیر في هذا السیاق أن الدائن المتهن یتمتع بحق الأفضلیة على باقي الدائنین بما فیهم بائع المحل التجاري، بالنسبة  - 5
للرهن الحیازي لمعدات وأدوات التجهیز، بشرط إبلاغهم بالرهن خلال شهرین من تاریخ إبرام هذا الرهن إلا سقط له هذا الحق. 
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لى هذا فإن مبالغ التعویض المتحصل علیها نتیجة هلاك الرهن و علاوة عإنشاءموجودة وقت 
و هذا ما نصت 1أحد عناصر المحل أو أكثر تحل محل هذه العناصر وتكون موضوع متابعة 

یثبت الرهن الحیازي بعقد رسمي و یتقرر وجود «من القانون السابق الذكر 120علیه المادة 
العمومي الذي یمسك بالمركز الوطني للسجل المترتب عن الرهن بمجرد قیده بالسجل الامتیاز

التجاري الذي یستغل في نطاق دائرتها المحل التجاري ، ویجب إتمام نفس الإجراء بالمركز 
الوطني للسجل الوطني الذي یقع بدائرتها كل فرع من فروع المحل التجاري التي شملها الرهن 

. »الحیازي .

عادیین.: تزاحم الدائن المرتهن مع الدائنین ال2

باعتبار عملیة رهن المحل التجاري تأمینا عینیا فهو یخول للدائن المرتهن التقدم في 
حقه على جمیع الدائنین العادیین ، وعند تزاحم مجموعة من الدائنین المرتهنین فالعبرة أستفاء

یجري ترتیب «من القانون التجاري على أنه 122بتاریخ القید وهذا ما نصت علیه المادة 
الدائنین المرتهنین في ما بینهما على حسب ترتیب تاریخ قیودهم . وتكون للدائنین المرتهنین 

»ة متساویة .واحدرتبة واحدالمقیدین في یوم 

دینه على الدائنین العادیین استفاءوعلیه فإن للدائن المرتهن في هذه الوضعیة الحق  في 
لذین تتعلق دیونهم بمواصلة استغلال المحل ولهذا تدخل لمشرع وحمایة للدائنین العادیین ال

التجاري والتي كانت سابقة على عملیة الرهن فوجب جعلها مستحقة الدفع فورا في حالة ما إذا 
من القانون 123/2وهذا ما نص المشرع علیه في المادة 2كان قید الرهن یسبب لهم أضرارا 

یجعل الدیون السابقة والتي یكون أنكما قید الرهن الحیازي یمكن «التجاري الجزائري 
و یترتب عن هذا أنه یحق للدائنین العادیین »موضوعها استغلال المحل التجاري حالة الأجل .

سداد دیونهم قبل موعد الاستحقاقات فإذا كان قید الرهن یسبب لهم ضررا فإنه یطلبواأن

.72رضوان جامع، مرجع سابق، ص -  1

.115مرجع سابق، ص النضام القانوني المحل التجاري،نادیة فوضیل،-  2
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من القانون 127المادة یستوجب علیهم بالضرورة إتباع الإجراءات المحددة قانونا في 
1التجاري.

: تزاحم الدائن المرتهن للمحل التجاري والدائن المرتهن عقاریا.3

ة والتي یكون فیها على المدین الراهن أن واحدیثار هذا النوع من التزاحم إلا في حالة 
یمارس نشاطه التجاري في عقار مملوك له ثم أقام رهنا على العقار الذي وجد به المحل فهنا 
یثار النزاع بین الدائن المرتهن للمحل و الدائن المرتهن للعقار وهذا التزاحم متصور فیما یتعلق 

عقارا بالتخصیص و أصبحتلمهمات حتى ولو القانون یجیز رهن اأنإلابالعقار بالتخصیص 
لهذا رأى المشرع من الضروري وضع أحكام و قواعد للقضاء في مسألة ما إذا قد ینشأ من 

على العقار الذي یستغل فیه تأمینيرهن المحل التجاري ورهن اجتمعمنازعات في المرتبة إذا 
دائن المرتهن للعقار و الدائن المرتهن المتجر و في هذه الحالة تكون الأولویة في المرتبة بین ال

تكون مرتبة رهن واحدرهنا حیازیا للمحل التجاري بحسب تاریخ القید وإذا كان القید في یوم 
2التأمیني العقاري في مقدمة على رهن المتجر.

البائع:وامتیاز: التزاحم بین الدائن المرتهن للمتجر 4

في منتصف الشهر والأخربتاریخ أول الشهر امتیازهففي هذه الحالة إذا سجل أحدهم 
لمن كان سجل رهنه في بدایة الشهر حتى لو كان مسجل في منتصف الشهر الأسبقفالمرتبة 

لهم نفس المرتبة أما من جهة واحدالمقیدین في یوم أنله عقد رهن یحمل تاریخ أسبق كما 
من 97بائع المحل التجاري وفقا لنص المادة امتیازالدائن مع الامتیازأخرى في حالة تزاحم 

یتقدم لجمیع أنوجب علیه امتیازهالقانون التجاري الجزائري فإن بائع المحل التجاري والذي قید 
3یوما من انعقاده البیع .30خلال أيالدائنین المرتهنین متى تم قیده في المواعید 

.265، مرجع سابق، ص(المحل التجاري والحقوق الفكریة)التجاريالكامل في القانون ، فرحة زراوي صالحة- 1
.77جع سابق، ص، مر العقود التجاریة وعملیات البنوكمصطفى كمال طه، -  2

.76رضوان جامع، مرجع سابق، ص-  3
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البائع بحیث بامتیازة المشتري مثقلا المتجر دخل في ذمأنوعلیه فالحكمة من ذلك هو 
متى كان لم اعتبارهیدخل ذلك في أنوجب على الدائن المرتهن الذي قام بالتعامل مع المشتري 

البائع یرتب أثره بصورة رجعیة و علیه فمهما كان فامتیازیوما 15یمضي على وقت البیع 
یتم القید خلال أنریخ القید لكن بشرط یتحدد من تاریخ البیع لا من تاامتیازهتاریخ القید فإن 

من 97یوما حسب الفقرة الأولي من المادة  30الفترة المحددة قانونا من تاریخ البیع و هي 
1القانون التجاري الجزائري .

: تزاحم الدائن المرتهن و مؤجر العقار:5

العقار الذي نون المدني الجزائري فإنه على مؤجر امن الق995وتطبیقا لأحكام المادة 
یشغله المحل التجاري یكون له في حالة التزاحم مع غیره من الدائنین المرتهنین للمتجر الأولویة 
في الحصول على أجرة سنتین أو كامل مدة الإیجار وان قلت على ذلك وتكمن الحكمة من عدم 

تى لا المستحقة ومهما زادت مدة الإیجار عن سنتین حللأجرةالمؤجر شاملا امتیازجعل 
المؤجر دون الدائنین المرتهنین من قیمة أغلب أو جمیع المنقولات التي وجدت استئثاریترتب 

لمصلحة جمیع أنفقتفي العین المؤجرة وتطبیقا للقواعد العامة فإن المصاریف القضائیة والتي 
و ضرائب المتجر المرهون و بیعه والمبالغ المستحقة للخزینة العامة من رسوم ظالدائنین في حف

في حفظ المحل التجاري تتقدم في الأولویة على الدائنین أنفقتوحقوق أخرى وحتى المبالغ التي 
2المرتهنین .

ثانیا: حق التتبع.

حق الأولویة یمكن الدائن من استیفاء حقه بالأولویة على غیره من أنتطرقنا فیما سبق 
الدائنین العادیین و الدائنین الممتازین له في المرتبة مع العلم أنه من أهم سمات عقد رهن 
المتجر بقاء الحیازة في ید المدین الراهن ومن هنا لا یجد الدائن صعوبة في ممارسة حقه في 

.97زجزاح محمد، مرجع سابق، ص-  1

.74رضوان جامع، نفس المرجع، ص -  2
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فلابد من وسیلة أخرنتقل محل الرهن من ملكیة الراهن إلى ید حائز التقدم أما في حالة ما ا
تمكن  الدائن المرتهن من مباشرة حقه في التقدم ولهذا تدخل المشرع و خول للدائن المرتهن 

الشيءوسیلة تمكنه من مباشرة حقه في التقدم و هي حق التتبع بحیث یتمكن الدائن من تتبع 
ا وإذا خرج من ید المدین الراهن و هي وسیلة تخول لصاحبها ید انتقل إلیهأيالمرهون في 

امتیازیتبع «من القانون التجاري الجزائري132بحیث تنص المادة 1سلطتي التقدم و التتبع.
حائز المحل التجاري حتى وان أنكما »وجد ...أینماالبائع و الدائن المرتهن المحل التجاري 

یعلم بكافة أناستطاعتهحتج بحیازته و سبب ذلك أنه كان في یأنیستطیع حسن النیة فإنه لا
من القانون 132،من المادة 2،3،4القیود والحقوق التي تثقل المحل التجاري ووفقا للفقرات 

السابق فإنه لحائز المحل من الغیر الحق في تطهیر المحل التجاري من القیود الواردة علیه 
یوما الإنذار من الدفع و المقصود بطلب 30خلال المدة ملاحقة یتعرض لها أو أيوذلك قبل 
یقوم بتوجیهه تبلیغا لكافة الدائنین المقیدین یحتوي على بیانات تعرف ببائع المحل أنالتطهیر 

التجاري، و الدائنین المقیدین، وقیمة الدیون ، و التعریف بالمتجر مع ذكر القیمة المقدرة له ، 
المحكمة اختصاصمحل إقامة له في دائرة باختیار(المشتري) وعلاوة على هذا یقوم الحائز

التي یكون المتجر تابعا لها وفي الأخیر یصرح بأنه مستعد لسداد الدیون المقیدة سواء غیر 
2مستحقة أو مستحقة وبهذا یكون لحائز المتجر تطهیره من القیود الواردة عنه .

بها إذا تم التصرف الاحتجاجو الملكیةكما یمكن تطبیق قاعدة الحیازة في المنقول سند
في جزء من العناصر المادیة والتي انتقلت فعلا إلى المتصرف إلیه أما في حالة تصرف المدین 

تتبعه ویكون الرهن ئنالراهن في أحد العناصر المعنویة والتي كانت قید الرهن فإنه یمكن للدا

.90-89مرجع سابق، ص ص ،محمد زحزاح-  1

.75رضوان جامع، مرجع سابق، ص -  2
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نا أنه یجوز للمتصرف إلیه و الذي انتقل نافذا في مواجهة المتصرف إلیه و تجدر الملاحظة ه
1یحمي نفسه من ملاحقات الدائنین المقیدین والتي تثقل دیونهم المحل التجاري.أنإلیه المتجر 

: شروط ممارسة حق التتبع.1

لممارسة حق التتبع لابد من توفر جملة من الشروط و التي تتمثل فیما یلي :

.أ: حلول أجل الدین

الهدف من حق التتبع في الرهن على المنقول هو التنفیذ على المال المرهون في ید 
الحائز عند حلول أجل الدین المضمون ، و السبب في حلول أجل الدین هو عدم قدرة المدین 

إذا حل إلاوعلیه لا یجوز التتبع التأمیناتالراهن عن الوفاء عند الأجل أو إفلاسه أو لضعف 
أجل الدین .

یكون حق الدائن نافذا في مواجهة الحائز ولا یمكن التخلص منه. أن: ب

یكون الرهن حجة في مواجهة حائز المتجر المرهون لأن حق الدائن أنویقصد به 
الحائز لملكیة المحل التجاري اكتسابإذا كان مقیدا قبل إلاالمرتهن لا یكون نافذا في مواجهته 
عقد الرهن وأما في حالة ما إذا كان سند إنشاءیوما من 30للمرهون و بالتالي یقید خلال مدة 

الملكیة الحائز السابق على تاریخ قید الرهن ا وان الدائن ترك دینه دون تجدید في الموعد 
2ع ممارسة حق التتبع ضده .المحدد فهنا الرهن لا یكون حجة في مواجهة الحائز ولا یستطی

التطهیر.إجراء: 2

بالقیاس إلى ما نص أخذهاإجراءات التطهیر تم أنتجدر الشارة في بادئ الأمر إلى 
یظهرأنالمشرع علیه في مجال الرهن العقاري و المسمى بالرهن الرسمي فیجوز للمشتري 

.80مرجع سابق، صمبروك مقدم-  1

.91محمد زحزاح مرجع سابق، ص -  2
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جاري لكن وجب علیه تبلیغ لتسدید كافة الدیون التي تشغل كافة المحل التاستعدادهمدى 
یوما من الإنذار بالدفع المبلغ له ویجب توفر 30الدائنین المقیدین قبل الملاحقة و خلال 

في جاءتولقب البائع و موطنه والقیمة المقدرة للمتجر والتي كاسمالبیانات المحددة قانونا 
رفع الثمن المقدم كما یجوز له طلب بیع المحل بالمزاد العلني ویعرض 916-915المادة 

هذه الزیادة لا تمس البضائع و أنالجدید في حین الأساسيبمقدار العشر لیكون الثمن 
المعدات بل تشمل العناصر المعنویة للمحل التجاري .

وعلیه وجب عدم الخلط بین المزایدة بالعشر الخاصة بالمتجر والمزایدة بالسدس الخاصة 
1ا بعد نشر عقد بیع المحل التجاري .بالدائنین القائمین بالمعارضة وهذ

یوما مع 15ویلتزم الدائم بالتوقیع على طلبه وإبلاغه إلى المدین والمشتري في مهلة 
التكلیف بالحضور أمام محكمة موقع المحل التجاري وبعد دراسة الطلب تشرع المحكمة في 

مشتري حارسا  من تاریخ المزایدة العلنیة للمحل و البضائع و المعدات التابعة له و یصبح ال
ذا كان بحیازته و بهذا فإنه لا یتمتع إلا بحق القیام فإنون على المتجر االتبلیغ بالمزایدة بحكم الق

و منه یصبح الدائن المرتهن مستفیدا من المزایدة في حالة لم یتدخل شخص الإدارةبأعمال 
افة النفقات والمصاریف التي أخر ، كما یلتزم بصفته من رمي علیه المزاد بالدفع للمشتري ك

القانون لا یمنع مشتري المحل التجاري التدخل في ا هذا الأخیر و یجدر الملاحظة أنتحمله
المزاد بالزیادة وفي حالة إذا انتهى البیع لصالحه یخول له حق الرجوع على البائع لمطالبته 

التطهیر یكون بحكم أنیجب الإشارة إلى أخیرابسداد ما یفوق الثمن المذكور في سنده و 
2القانون في حالة بیع المتجر قضائیا.

كل عنصر من عناصر المحل التجاري ضامن لكل دین وأنه كل جزء من أنوتعني 
الدین مضمون بكافة عناصر المحل التجاري.

.117-116، ص ص القانوني للمحل التجاريالنظامضیل ، نادیة ف-  1

.267، مرجع سابق ، ص(المحل التجاري والحقوق الفكریة)التجاريالكامل في القانون ، فرحة زراوي صالحة-  2
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.نقسامللا : عدم قابلیة الرهن 3

كما یترتب في حالة قیام الراهن بأداء جزء من الدین فإنه لا یتحرر عنصر من عناصر 
1العامة.المتجر المشمولة بالرهن وهذا تطبیقا لقواعد 

: في مواجهة مؤجر الأماكن.4

و هو المدین الراهن ألاالمستأجریستطیع مؤجر العقار بفسخ عقد الإیجار بسبب إخلال 
له أهمیة بالغة في عناصر المحل الإیجارالناشئة عن العقد ولما كان الحق في بالالتزامات 

أيوعلیه فإن 2ائن المرتهن من فقدان هذا العنصر الأساسي.التجاري لذا قد یتضرر الد
عقد الإیجار سیؤدي إلى الإنقاص من قیمة إنهاءتصرف بقوم بیه مؤجر العقار من شأنه 

من القانون التجاري 124حمایة للدائن المرتهن من وجوب المادة المتجر فأقر المشرع الجزائري
رفع دعوة فسخ عقد إیجار الذي یستغل فیه المحل التجاري المثقل أرادأنه على المؤجر إذا 

المختار في قید كل المحلیبلغ الدائنین المقیدین السابقین بطلب الفسخ و ذلك في أنبالرهن 
المؤجر أرادحكم الفسخ قبل شهر من تاریخ التبلیغ حتى لو یصدرأنمنهم و لا یجوز واحد

فوجب علیه إعطاء شهر للدائن لتصحیح الوضع و دفع الأجرةفسخ العقد بسبب عدم دفع 
3إذا تم الفسخ بالتراضي . الشيءمبالغ الإیجار، نفس 

.للمعدات وأدوات التجهیزثالثا : الرهن الحیازي 

من القانون التجاري الجزائري بأن رهن المحل التجاري لا 119یتضح من أحكام المادة 
في حالة نص الطرفین على ذلك في عقد الرهن ، غیر ان إلا4و المعدات الآلاتیشمل 

وهذا دون انتقال والآلاتالمشرع تدخل و اقر إجراءات و قواعد خاصة بالرهن الحیازي لمعدات 

.280- 279هاني دویدار، مرجع سابق، ص ص-  1

. 280- 279، ص ص نفسههاني دویدار، مرجع -  2

.82رضوان جامع، مرجع سابق ، ص -  3

الطرفین وإرادتهما في تحدید العناصر الخاضعة للرهن، وفي حالة اتفاقلى أن تحدید وعاء الرهن یرجع إلى إتجدر الإشارة - 4
.التي شملها الرهنالطرفین فإن القانون یتولى تحدید العناصراتفاقعدم 
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یكون د أنیجوز «من القانون التجاري  151لمرتهن ، حیث نص في المادة حیازتها للدائن ا
فع ثمن امتلاك الأدوات ومعدات التجهیز المهنیة مضمونة سواء بالنسبة للبائع أو بالنسبة 

أو للأدواتللمقرض الذي یقدم المال اللازم لتسدیده للبائع ، أو بالرهن الحیازي المحدود 
و الغایة من ذلك هو السماح للتاجر بتجهیز محله »لشكل المذكور ...المعدات الممتلكة على ا

1بأكمله.المعني برهن المحل إلزامبمعدات جدیدة دون 

الدائن المرتهن .التزاماتالفرع الثاني : 

عقد رهن المحل التجاري مثلما یؤثر على المدین الراهن فإن أثاره تمتد أنكما ذكرنا سابقا 
الدائن المرتهن فیخول لهذا الأخیر حقوق كما یرتب علیه التزامات ومن بین للطرف الآخر وهو 

یلتزم الدائن المرتهن بإخطار مؤجر العقار الذي یستغل فیه المحل التجاري أنهذه الالتزامات 
بفسخ عقد الإیجار و هو المدین الراهن رغبتهیقید الرهن كتابة حتى یمكن المؤجر في حالة 

من القانون التجاري 124المادة أكدتهتهن و باقي الدائنین و هذا ما الدائن المر إعلان
القانون الدائن المرتهن بمراقبة تصرفات المدین الراهن خصوصا تلك ألزمكما 2الجزائري .

زمة لمنع المدین لایقوم بالإجراءات الأنالمتعلقة لنقل المحل التجاري أو فسخ عقد الإیجار و 
المقرر له على المحل التجاري فیلتزم بالعمل على الامتیازمن حرمانهیؤديمن كل تصرف 

ه بنقل لمیوما من تاریخ ع30نقل تسجیل الرهن في موطن المحل الذي انتقل إلیه خلال 
المقرر له في حالة ما الامتیازالمحل التجاري إلى موطنه الجدید و عدم القیام بذلك یسقط عقد 

عدم  نقل الرهن أو عدم مطالبته أناعتقدوابالآخرین الذین راراأضهذا التقصیر أدى أنثبت 
بالحق المضمون بالرهن لن یضربهم لأن نقل موقع المحل قد یؤدي إلى إنقاص من قیمته 

3جمیع دیون الدائنین .استحقاقووجب في هذه الحالة 

.225بوذراع بالقاسم ، مرجع سابق ، ص -  1

.81، ص مبروك مقدم، مرجع سابق-  2

.529- 528ص ص ، مرجع سابق ،الفتلاويسمیر جمیل حسین -  3
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.ین العادیینالمطلب الثالث : أثار المترتبة عن رهن المحل التجاري بالنسبة للدائن

یعتمد دائنو التاجر العادیون عادة على متجره لاستیفاء حقوقه منه وقد یحدث تتعرض 
حقوقهم للضیاع فیما لو قام التاجر برهن محله التجاري و حدث و كانت الدیون المضمونة  

بعد ذلك وطبقاناشئةسواء كانت حقوقهم ناشئة قبل نشأة حق الدائن أو كانت 1بالرهن كبیرة 
التي ینص علیها القانون على سبیل الأحوالآجال الدیون إلا في إسقاطللقواعد العامة لا یجوز 
المشرع قد خرج على القواعد العامة في ما یتعلق إنالطرفین غیر اتفاقالحصر أو بناءا على 

برهن المتجر فأجاز للدائنین أصحاب الدیون العادیة و طبقا للشروط الخاصة بطلب سقوط أجل
2الدین بتاریخ سابق لعقد استثمار المؤسسة التجاریة في حالة قید رهن على هذه المؤسسة .

تتوفر هذه الشروط.أنویلزم لتوفر ذلك 

المحل التجاري.استغلالالفرع الأول: أن یكون الدین متعلقا ب

مثل القروض التي یعقدها التاجر لشراء السلع من أجل إدخال تحسینات داخل المتجر 
لأن سداد هذا الدین یعتمد على المحل التجاري وعلیه أجاز المشرع للدائن المرتهن المطالبة 
بوفاء الدین قبل حلول الأجل و تكمن الحكمة من تقید الدین بكونه متعلق باستغلال المتجر 

الدائنین الذین نشأت دیونهم بسبب استغلال المحل و یعتمدون على استیفاء أنویرجع إلى 
یلفت انتباه المدین إلى مدى خطورة أخذ قید أيأراددیونهم على هذا المحل و غایة المشرع أنه 

على المحل التجاري لأنه قد یؤدي به إلى ارتباك حالته المالیة .

.200ص ،مرجع سابقعلي البارودي ،-  1

.281،282هاني دویدار، مرجع سابق، ص ص -  2

. 81، ص ، مرجع سابقمبروك مقدم-
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لب سداد دینه قبل حلول الأجل إلا إذا لحقه ضرر الفرع الثاني : لا یجوز للدائن العادي ط
بسبب رهن المتجر.

كما لو كان الدین المضمون یستغرق قیمة المتجر ولم یكن للتاجر أموالا أخرى یعتمد 
و منه إذا تبین أن للمدین أموال أخرى غیر المتجر مثل أسهم أو سندات  التنفیذعلیها في 

تكفي لضمان حقوق الدائنین العادیین فكان للمحكمة أن لا تقضي بسقوط أجل الدین ، أما في 
ترتب ضرر للدائن العادي بسبب الرهن، فلا یمكن له طلب إسقاط أجل الدین إنحالة ما 

ة لقاضي الموضوع .وتقدیر هذا الضرر وترجع السلط

یكون الدین العادي الذي طلبه صاحبه بسداد قبل میعاد الاستحقاق أنالفرع الثالث: 
سابقا على قید الرهن. 

القید یرتب حجیته في مواجهة الغیر وأما الدین الذي نشأ بعد إجراء أنوهذا یرجع إلى 
هذا القید قد كان صاحبه على بینة من رهن المحل التجاري  هذا قبل التعامل مع المدین 
فالدائن المرتهن السابق هو الذي یتفاجئ بالرهن أما الدائن الذي نشأ دینه بعد القید فقد تعامل 

1به .مع الراهن و هو على علم

رهن المحل التجاري.انقضاءالمبحث الثاني: 

الرهن كغیره من العقود العامة فهو ینشأ بمقتضى عقد بین المدین الراهن والدائن عقد
المرتهن وبما أنه عقد رضائي فهو عقد ملزم للجانبین وبمقتضاه یلتزم المدین الراهن بتقریر حق 

أنه أيالأصلي كالرهن الرسمي وككل حقوق الضمان ، الالتزامعیني تبعي، وبالتالي یستند إلى 
الأصلي، وهذا تطبیقا لقاعدة التابع یتبع المتبوع في وجوده الالتزامینقضي تبعا لانقضاء 

یؤدي إلى انقضاء الرهن و أنمن شأنه الالتزاموصحته وزواله، وكل سبب یؤدي إلى انقضاء 

. 95-94-93، ص ص مرجع سابق،محمد زحزاح-  1
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كباقي التأمینات الأخرى فینقضي بطریقة الرهن بصفة عامةأسبابأسباب انقضاء الرهن هي 
إلى مطلبین :1الأصلي و أما بطریقة أصلیةالالتزامتبعیة نتیجة لانقضاء 

رهن المحل التجاري في المطلب الثاني انقضاء وول أجل التنفیذ في المطلب الأول حل

التنفیذ.أجل: حلول المطلب الأول

عند حلول أجل سداد الدین ولأي سبب من الأسباب وتخلف المدین عن الوفاء بمدیونیته 
وفي هذه الحالة تحل قیمة الدین جمیعه، وتسري على المدین الراهن فوائد استحقاقهامن مواعید 

التأخیر التي یحددها القضاء وذلك دون الحاجة لأي إنذار  فإنه یحق  للدائن المرتهن التنفیذ 
وإتمام الإجراءات القانونیة جاز له أن یقدم لقاضي الأمور إتباعهلمحل و هذا بعد على ا

المستعجلة في المحكمة التي یقع بدائرتها المحل التجاري المرهون بطلب الإذن له بإجراء بیعه 
بالمزاد العلني وذلك عن طریق الحجز على أموال مدینه لاستیفاء حقه من الأموال المحجوزة 

المحل التجاري أو من ثمن بیعها.ذاتها على

2مع العلم أن كل جزء من المحل التجاري المرهون ضامن لسداد الدین جمیعه وملحقاته.

الرهن.انقضاءالمطلب الثاني : 

ینقضي رهن المحل التجاري ككل التأمینات الأخرى أما بطریقة تبعیة أو بطریقة أصلیة  
ن المحل التجاري بطریق تبعي في الفرع الأول أما الفرع وسنعالج في هذا المطلب انقضاء ره

الثاني سنتناول فیه انقضاء الرهن بصفة أصلیة 

.271ص ،2010، دار الهدى، الجزائر،(التأمینات العینیة)الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي، - 1
. 2، صنموذج رهن قاعدة تجاریة)، 3ملحق رقم (-  2
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رهن المحل التجاري بطریق تبعي:انقضاءالفرع الأول: 

حصوله على قرض لمواصلة استغلال محله التجاري كان مرغماً على فالتاجر من أجل 
رهن محله التجاري مقابل هذا القرض، وبالتالي فمصیر هذا الرهن مرتبط بمصیر هذا الدین، 

الرهن تبعاً، كما أن أي سبب یؤدي إلى انقضاء الدین تؤدي انقضىهذا الدین انقضىومنه إذا 
هي نفسها أسباب انقضاء المضمونینقضي بها الدین إلى انقضاء الرهن والأسباب التي 

، وعلیه إذا حل أجل الدین 1وهذا ما أكده المشرع  الجزائري حول انقضاء الرهن الحیازيالالتزام
ولم یفي المدین الراهن بما علیه كان على الدائن المرتهن الحجز على أموال المدین الموجودة 

فیفري15المؤرخ 09–08من قانون رقم 681المادة لدیه أو عند الغیر وهذا ما نصت علیه
إذا كان الحجز تنفیذیا یتعلق بمنقولات «، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: 2008

المستحقة ولم یحصل الوفاء بأصل الدین و الأرباحمادیة أو سندات مالیة ا وأسهم أو حصص 
»المصاریف ...

عامة بأسبابانقضاء رهن المحل التجاري بصفة تبعیة إلى انقضاء و علیه یمكن تقسیم 
.وأسباب خاصة

عامة.بأسبابرهن المحل التجاري انقضاءأولا : 

عند انقضاء الدین المضمون بالرهن ذلك لأن الرهن هو دین یتبع الأصل جودا 
هذا النوع من أن، كما 2بابالأسسبب من لأيوعدما،وبالتالي فانقضاء الدین الأصلي 

المذكور سابقاً.75/58رقم الأمرمن 964المادة -  1

الثاني، دار الثقافة  الدولیة للنشر والتوزیع،الإصدار،الأولىمبادئ القانون التجاري،الطبعة فوزي محمد سامي، -2
.108ص،2003عمان،
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الضروریة وسوف نتناول الأشكالالانقضاء یأخذ عدة أشكال مثل الوفاء و المقاصة وغیرها من 
بعضا منها :

:الوفاء/1

إن انقضاء الدین المضمون عن طریق الوفاء تتبع فیه القواعد العامة المقررة في وفاء 
الذي یتم الوفاء به، والوفاء مع الحلول الشيءیصدر من مالك أنالدیون ولصحة الوفاء یشترط 

یجعل الموفي یحل محل الدائن المرتهن في رهن الحیازة المقرر له، وقد یتعذر الوفاء للدائن 
یودع الدین دون أنالمرتهن مباشرة في فروض معینة ، وبالتالي لیس على المدین الراهن إلا 

:إلىوقد یختلف شكل الوفاء1الحاجة إلى عرض حقیقي.

: : الوفاء بأداء عوضأ 

آخر بأداءویقصد به الوفاء بمقابل هو الوفاء الذي یستبدل فیه الدائن الأداء الأصلي 
یكون المدین ملتزما بدفع مبلغ مالي فیقدم بدلا عنه عقارا أو أنیقدمه له المدین الراهن مثل 

الأصلي وهو مبلغ من الالتزاممنقولا أو یكون ملتزما بتسلیم عقار أو منقول وهذا یدفع مقابل 
المال .

:ب :التجدید

الدین الأصلي بدین جدید یختلف عنه في أحد عناصره الجوهریة استبدالو یقصد به 
فیكون هذا الأخیر سببا في انقضاء الدین القدیم و بالتالي نشوء دین جدید و یترتب علیه 

الأصلي فلا یمكن أن تنتقل إلى لتزامالاانقضاء الدین بتوابعه أما التأمینات التي كانت تكمل 

.676، مرجع سابق، عبد الرزاق أحمد السنهوري- 1
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أنانیةهر تظروف و التي باتفاق أو بناءا على الظبنص القانون أو إلاالجدید الالتزام
المتعاقدین قد انصرفت نحو ذلك .

:المقاصة:3

ین ن و مدمنهما دائكل أي أنو في هذه الحالة یكون الدائن مدین لمدینه في نفس الوقت 
بمعنى إتحاد الدینین في النوع و الجودة و كل منهما خال شروط المقاصةللآخر فإذا توفرت

و صالح للمطالبة به أمام القضاء انقضى كل من الدینین بمقدار أقل الأداءمن النزاع ومستحق 
انقضى كل من الدینین بالمقاصة و بالتالي انقضى الرهن الضامن متساویینمنهما أما إذا كانا 
1ة و المقاصة أداة فعالة للوفاء السریع و المبسط .لكن منهما بالتبعی

سباب خاصة.انقضاء رهن المحل التجاري لأثانیا : 

:هناك حالات غیر الحالات السابقة التي ینقضي بها الراهن و من بینها

انقضاء المدین إذا نشأ عن عقد باطل ویكون بسبب انعدام الرضا أو الأهلیة أو حالةأ:
السبب أو المحل فیطل الدین ومن جهة أخرى یبطل الرهن .مشروعیةعدم 

انقضاء الدین إذا نشأ عن عقد معلق على شرط ملغى ومن ثم تحقق هذا الشرط ب:
2وبالتالي یزول العقد بأثر رجعي كما یزول معه الرهن 

یة.أصلالرهن بصفة انقضاءالفرع الثاني:

أنالمحل التجاري بصفة تبعیة في حین تطرقنا في الفرع الأول إلى صور انقضاء رهن
عددها والتيهناك صور ثانیة لانقضاء تتمثل في انقضاء رهن المحل التجاري بصفة أصلیة 

من القانون المدني والتي سوف نتناوله في مایلي :965/1ینص المادة المشرع

.98- 97ص ،مرجع سابق، محمد زحزاح -  1

. 98مرجع نفسه ، صمحمد زحزاح ،-  2
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أولا : التنفیذ على المحل التجاري المرهون وبیعه بالمزاد العلني.

لا یخول رهن المحل التجاري الدائن الحق في مباشرة التصرف في المحل التجاري الذي 
هو موضوع قید الرهن في حالة عدم حصوله على دیونه من المدین الراهن مالك المحل عند 

استیفاء حقوقه إتباع الإجراءات القانونیة اللازمة للتنفیذ أراد، بل وجب علیه إذا ما استحقاقاته
إذن بالبیع لاستصدارل التجاري وهذا بأن یتقدم بطلب إلى رئیس المحكمة المختصة على المح

المحل وهذا یكون بعد توجیه إنذار بالدفع للمدین الراهن والحائز من الغیر ومنه یتحصل الدائن 
یوما من تاریخ توجیه الإنذار للمدین 30بإذن له ببیع المحل التجاري وهذا بعد مرور أمرعلى 
من القانون التجاري الجزائري.126المشرع في المادة أكدهوهذا ما 1الذي لم یستجب لهالراهن

من 125من المادة 7و8و 6و5ویلتزم القاضي المصدر للأمر بتطبیق الفقرات 
الافتتاحيالمتجر و یحدد السعر لإدارةمتصرفا مؤقتا الاقتضاءیعین عند أنالقانون التجاري 
یدة العلنیة وقبل حلول أجل عملیة البیع بخمس عشرة یوما یكون الدائن طالب و المطروح للمزا

المرتهنین أو العادیین و كذلك المدین بالإطلاع بدفتر الشروط لتمكینه من الدائنینالبیع قد أبلغ 
2.في ذلكرغبواو حضور المزاد إن اعتراضاتهمتقدیم 

من لصق الإعلانات المتضمنة بیانات عملیة البیع كما الأقلأیام على 10ویتم البیع بعد 
تلصق الإعلانات  وجوبا على باب المحكمة و باب البلدیة كما یجب أیضا نشر الإعلانات 

أیام من عملیة البیع بنشرة الإعلانات القانونیة الرسمیة فضلا عن نشر بجریدة 10بالبیع  قبل 
رئیس المحكمة الاقتضاءكما یفصل عند 3ونیة وطنیة أو محلیة مختصة في الإعلانات القان

للمكان التابع للدائرة الذي یجري فیها استغلال المتجر في أوجه الطعن بالبطلان إجراءات البیع 

.82صمرجع سابق،،مبروك مقدم-  1

المذكور سابقا.75/59الأمرمن 126المادة - 2
. 83، نفس المرجع، ص مبروك مقدم-  3
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أیام 8السابقة لمرسى المزاد، أما في المصاریف یجب تقدیم أوجه البطلان فإن مرسى المزاد ب
1حكم الرئیس في نفس المهلة.بها وعلیه یصدرتخت طائلة إسقاط الحق في القیامالأقلعلى 

:التنازلثانیا :

ل عن الدین أو إبراء المدین الراهن منه یؤدي إلى انقضاء الرهن تبعا إلى انقضاء تناز ال
تغییر في مراتب الدائنین المرتهنین على إلاالدین نفسه والنزول إلى مرتبة الرهن لدائن آخر 

الرهن مع بقاء نفس المال المرهون في حین النزول عن حق الرهن فإنه یؤدي إلى انقضاء
للتصرف أهلایكون المتنازل أنوعندئذ یتحول الدائن المرتهن إلى الدائن العادي بشرط الالتزام

شكل خاص أيضمنیا فلا یشترط یكون صریخا أو وتنازل الدائن قدبالرهنفي حق موثق 
لإثباته وفق القواعد العامة كما یكون النزول في الرهن بإرادة الدائن ألاالكتابة لا تلزم فیه 

2وحدها دون الحاجة إلى قبول الراهن أو الحائز

:ثالثا:هلاك المحل التجاري

وهذا من الرهن بهلاك المحل المرهون، لأن المحل المرهون لم یعد موجود، ینقضي 
وهذا سبب من أسباب انقضاء الرهن بصفة رسمیةالطبیعي، فیزول الرهن بزوال محله.

من القانون المدني وأعمالا 965هلاك المحل المرهون بحكم الفقرة الثالثة من نص المادة
یكون الهلاك كلیا ویكون ضامنا لكل الدین تطبیقا لقاعدة عدم التجزئة أنبهذا النص یشترط 

، أو قد یكون الهلاك معنویا ومثال العناصر المادیة للمحلالهلاك من ینشأ هذافي الرهن وقد 
فإن حق الدائن ینتقل إلى مبلغ التعویض الأحوالالممنوح للشركة وفي كل امتیازذلك لو سحب 

.214صمرجع سابق،عمار عمورة،-  1

.107-106مرجع سابق ، ص صمحمد زحزاح،-  2
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مین بدفعه على المحل التجاري في حالة تأمینه بحیث یكون للدائن على الذي تقوم شركة التأ
1.مثل هلاك أو الحرق أو السرقةاستحقاقهالمبالغ الناشئة عن التأمین إذا تحقق سبب 

.رابعا: إتحاد الذمتین

یعتبر إتحاد الذمة سبب من أسباب انقضاء الرهن بصفة أصلیة، ویتحقق ذلك إذا صار 
، وینقضي الر هن بإتحاد 2لمحل المرهون أو إذا آل حق الرهن إلى المدین الراهنلمالكاالدائن 

، كما یجتمع هذان الحقان في واحدالذمة إذا اجتمع حق الرهن مع حق الملكیة في ید شخص 
اشترى المرتهن العین المرهونة فیصبح مالكا لحق الرهن الحیازي وللعین ید الدائن حیازة، إذا ما

وبالتالي تتحد الذمة وینقضي حق الرهن الحیازي.نفسها 

اشترى المالك الدین المضمون كما یجتمع هذان الحقان في ید مالك العین حیازة، إذا ما
بحق رهن الحیازة فیصبح مالكا لحق الرهن الحیازي مع ملكیته للعین، وبالتالي تتحد الذمة 

وینقضي حق الرهن الحیازي.

اشترى هذا الأجنبي ملكیة العین المرهونة ي ید أجنبي، إذا ماكما یجتمع هذان الحقان ف
واشترى الدین المضمون بالرهن، فیصبح الأجنبي مالكا لحق الرهن الحیازي وللعین نفسها 

3وبالتالي تتحد الذمة وینقضي حق الرهن الحیازي.

.686، مرجع سابق،عبد الرزاق أحمد السنهوري- 1
.107، مرجع سابق، محمد زحزاح-

.274محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص - 2
.684عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص- 3
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خامسا:عدم تجدید القید أو بطلانه.

رهن المحل التجاري لابد ومن اللازم عقدنفاذ كما سبق وتم الإشارة إلیه أنه ومن أجل 
قیده ویكون ذلك بسجل یخصص لهذا الغرض ویكون بمكتب السجل التجاري الذي یوجد 

یعد تحت وإلایوما من تاریخ العقد 30یكون القید خلال أنبدائرتها المحل المرهون ویجب 
طائلة البطلان.

ون أو التنازل عن الرهن أو بالتنفیذ على ن حق الدائن ینقضي بانقضاء الدین المضمأبحیث 
1المحل وبیعه بالمزاد العلني فإنه ینقضي كذلك لعدم القید ولعدم تجدیده في مواعیده المقررة له.

.108محمد زحزاح، مرجع سابق ، ص -  1
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الخاتمة:

سبق  فإن المحل التجاري یعتبر من أهم أموال التاجر الأساسیة والتي عن من خلال ما
طریقها یمارس تجارته، فهو أداة لتنفیذ مشروعه التجاري والذي یسعى جاهدا لتفعیله وتطویره، 
باعتبار أن المحل التجاري مجموعة من العناصر المادیة والمعنویة المخصصة لمزاولة نشاط 
تجاري، فیستلزم لبقاء استمرار استغلاله حصول التاجر على ائتمان كافي من أجل ممارسة 
تجارته على أكمل وجه، وللحصول على الائتمان المطلوب وجب في المقابل تقدیم ضمانات 

كفیلة لاستمراریة المشروع التجاري.

و التي جعلت ونظرا لخصوصیة المحل التجاري الذي یتخذ صفة المال المنقول المعنوي 
منه محلا للعدید من التصرفات القانونیة المختلفة ومن أهم هذه التصرفات التي تعتبر محل 
دراستنا هو عملیة رهن المحل التجاري والتي تعتبر في غایة الخطورة  ومن خلال ما سبق ذكره 

في نفس برز أن عملیة رهن المحل التجاري ذات أهمیة بالغة وذلك باعتبارها ضمانا وائتمانا
الوقت فهو ضمان بالنسبة للدائن المرتهن وائتمان بالنسبة للمدین الراهن، ویتجلى ذلك من خلال 
حصول التاجر على الائتمان الضروري بضمان محله التجاري عن طریق رهنه، لما كان المحل 

یتم هذا التجاري من المنقولات المعنویة فلیس من وسیلة أمام  التاجر إلا رهنه رهنا حیازیا، و 
الرهن بموجب نظام قانوني خاص، فهو عقد یكسب به الدائن حقا عینیا على عقار أو منقول 

ئنین التالیین له في المرتبة االدو لوفاء دینه یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین العادیین 
هن لاستیفاء حقه من المقابل النقدي للمحل التجاري في أي ید یكون، ولكي ینشأ عقد الر 

صحیحا كان لا بد من توافر أركان شكلیة وموضوعیة، وكما علمنا أن الرهن یرتب أثارا وحقوقا 
لكل من الدائن المرتهن والمدین الراهن.

ومن خلال  دراستنا في الفصل الأول نستنتج :

 أن المحل التجاري مال منقول معنوي یتكون من عناصر مادیة ومعنویة مخصصة لمزاولة
، والذي یعتبر محل لأكثر التصرفات القانونیة خطورة من بینها الرهن ولما مهنة التجارة

یترتب علیه من أثار وتعقید في الحیاة العملیة.
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 كما أن عقد الرهن الوارد على المحل التجاري یستلزم بطبیعته توافر أركان موضوعیة
وشكلیة لانعقاده ، وتخلف أي ركن یؤدي إلى بطلان عقد الرهن .

 ینشأ عقد الرهن وجب تحدید العناصر التي شملها رهن المحل التجاري في عقد وحتى
من القانون التجاري.119الرهن، والتي تطرق لها المشرع بإیجاز في نص المادة 

أما الفصل الثاني فتوصلنا إلى:
أن بعد نشوء عقد الرهن صحیح فإنه یرتب أثاره لكل من المدین الراهن والدائن المرتهن ،

شأ حقا عینیا بالنسبة للدائن وكما یرتب التزامات للمدین الراهن .كما یرتب أثارا بالنسبة فین
للدائنین العادیین.

 بالأسبابوینشأ الرهن بمقتضى عقد بین المدین الراهن والدائن المرتهن ولذلك فهو ینقضي
من أسباب التي تنقضي بها العقود مثل: الوفاء و المقاصة والإبراء والبطلان...وغیرها

الانقضاء

النصوص الواردة عبر ''للمحل التجاريالرهن الحیازيالمشرع الجزائري مصطلح ''ذكروعلیه
له ممیزات قوانین الأخرى ، أنومختلف المنه118في القانون التجاري مثل نص المادة 

خاصة ینفرد بها عن باقي التأمینات العینیة ، فهو وسیلة لضمان الدین وبذلك فهو یحقق 
عقد الرهن لا یخلو أنمصلحة المدین الراهن على  الدائن المرتهن وذلك في بقاء الحیازة ، إلا 

ي وهذا ما یجعلنا نطرح التساؤل التالي حول الأساس القانوني الذمن بعض التناقضات ،
اعتمده المشرع في تكییفه لنوع الرهن الذي یخضع له المحل التجاري؟، مع العلم أنه حسب 

من 886على العقار وهذا ما أكده المشرع في المادة القواعد العامة للرهن الرسمي فإنه یرد إلا
ى الرهن الحیازي یرد علأنالقانون المدني، ویترتب علیه بقاء الحیازة في ید المدین،في حین 

من القانون المدني، كما یترتب علیه 949والمنقول وهذا ما جاءت به المادة العقاركل من 
رهن الحیازي في تشریعنا یستنتج أن مفهوم الانتقال الحیازة إلى الدائن المرتهن، وفي الأخیر

ل الرهن الذي یقدمه المدین إلى الدائن ضمانا لدین علیه أو على غیره وتنتقأنیفید من جهة 
الحیازة من المدین إلى الدائن المرتهن أو إلى أجنبي یعینه المتعاقدان ، كما قد یفید الرهن الذي 
یقدمه المدین دون انتقال الحیازة وهذا تناقض في تشریعنا نقترح استدراكه على نحو تعطى عبارة 
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تعمیمها على أنواع الرهن الحیازي فقط للرهن الوارد على المنقولات المادیة والناقلة للحیازة دون 
أخرى .

فالبرغم من المكانة الهامة والكبیرة التي أعطاها المشرع للرهن الحیازي للمحل التجاري أو 
ما یعرف في الجانب التطبیقي برهن القاعدة التجاریة، إلا أنه لا تعطى نفس الأهمیة لهذه 

نحو مكاتب التوثیق والمركز العملیة في الواقع العلمي، إذ یجدر الإشارة إلى أنه عند انتقالنا 
الوطني للسجل التجاري للحصول على معلومات خاصة بعملیة رهن المحل التجاري أو ما 
یسمى عملیا برهن القاعدة التجاریة، وجدنا أن الإحصائیات التي تخص هذه العملیة ضئیلة 

عملیة رهن المحل 109. وصلت إلى 05/05/2016إلى غایة 11/07/1999جدا، فمن 
) عملیات رهن حیازي للقاعدة التجاریة على مستوى ولایة 05تمت (2015تجاري، وفي سنة ال

بسكرة، على عكس الرهون الحیازیة للمعدات وأدوات التجهیز والتي هي متداولة والتي بلغت 
، وهذا یعود إلى قیمة وأهمیة المحل التجاري وخطورة رهنه على 2015) لسنة 5065نحو ( 

یخسره، كما یرجع إلى صعوبة التنفیذ على المحل التجاري كونه منقول معنوي ، التاجر الذي قد 
وحسب معطیات المركز الوطني للسجل التجاري أنه وبعد توقف المدین على تسدید دیونه لم 

.2015إلى غایة 1999یتم بیع المحل الجاري بالمزاد العلني من سنة 

ا عن القاعدة العامة للرهن أجاز المشرع الجزائري تیسیرا لأمر الائتمان وخروجوفي الأخیر فإنه 
للتاجر الراهن الاحتفاظ بحیازة المحل التجاري من أجل مواصلة استغلال نشاطه التجاري  كما 
وضع من جهة قواعد تنظم عملیة رهن المحل التجاري لا یمكن الخروج عنها، من أجل حمایة 

المرهون وهذا یشكل صعوبة في استیفاء دینه، الدائن المرتهن  الذي لا یتمكن من حیازة المحل
فأوجب المشرع توفر أركان موضوعیة لكل من الدائن المرتهن والتاجر الراهن كما أوجب 
خضوع هذا النوع من الرهن إلى أركان شكلیة تتمثل في الكتابة الرسمیة وإجراءات القید والشهر 

حت طائلة البطلان .بالمركز الوطني للسجل التجاري وإلا وقع هذا الرهن ت

تم بعون االله عز وجل



) مستخرج قید السجل التجاري.01ملحق :(
) التجاري.للسجلالوطنيبالمركزتجاریةقاعدةرھنإحصائیات): 02ملحق
) تجاریة.قاعدةرھننموذج):03ملحق
) الأولى.الدرجةمنحیازيرھن): تخصیص04ملحق
) عقد قرض وتخصیص رھن حیازي.     05ملحق :(



































الــــــــــــمراجـــــــــــــــــــعالــمـــصــادر وقـــــائـــــــــــــــــمة

:المراجعالمصادر و قائمة
:أولا المصادر

: روایة ورش.القرآن الكریم.1

النصوص القــانونیـــة.. 2

القوانین والأوامـــر:–أ 

والمتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، 1966-04-28المؤرخ في 86-66رقم الأمر.1
.1966-05-03فيالمؤرخة ، 35، العددالجزائریةللجمهوریةالجریدة الرسمیة

الجریدة المتضمن قانون العقوبات،1966-07-08المؤرخ في156-66القانون رقم .2
.1966-06-11، المؤرخة في 49الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد

، المتضمن القانون المدني، الجریدة 1975-09-26المؤرخ في 58- 75الأمر رقم .3
.1975-09-30المؤرخة في ، 78، عدد للجمهوریة الجزائریةالرسمیة

الجریدة الرسمیة ،المتضمن القانون التجاري، 1975-09-26المؤرخ في 59-75الأمر.4
.1975-12-19في، المؤرخة 101للجمهوریة الجزائریة، عدد

،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004-08-14المؤرخ في 08-04قانون .5
.2004-08-18، المؤرخة في 52التجاریة، الجریدة الرسمیة الجزائریة، عدد 

، المتضمن القانون المدني، الجریدة 2005- 06-20المؤرخ في 10-05القانون رقم .6
.1975-09-26المؤرخ في 58-75، المعدل والمتمم للأمر 44الرسمیة، عدد 

03، الجریدة الرسمیة، المؤرخة في 2005- 02-06المؤرخ في 02-05القانون رقم.7
.2005-07-20، المؤرخ في 10-05، المعدل والمتمم بالقانون11، العدد2005-
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، 156-66، المعدل والمتمم للقانون2006-12-20المؤرخ في 23-06القانون .8
.2006- 12-04في، المؤرخة 84الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد

:المراسیم- ب
، المتعلق بشروط القید في 2003-12-01المؤرخ في 453-03المرسوم التنفیذي 1

، 1997-01-18في 41-97السجل التجاري، المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم 
.2003-12-07، المؤرخة في 75الجریدة الرسمیة الجزائریة، عدد

.2006فیفري 20تنظیم مهنة الموثق، المؤرخ في المتضمن 06/02القانون رقم 2
،المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة 2006-07-15المؤرخ في 03-06الأمر 3

.2006-07-16، المؤرخة في 46العامة، الجریدة الرسمیة الجزائریة، عدد
، المتعلق بقانون الاجراءات 2009-03-10المؤرخ في 100-09مرسوم تنفیذي رقم 4

.23/04/2008، المؤرخة في 21المدنیة والاداریة، الجریدة الرسمیة، عدد 

المراجع المتخصصة:
، ، دیوان المطبوعات الجامعیةالعقود التجاریة الجزائریةسمیر جمیل حسین الفتلاوي،.1

.2001، الجزائر،بن عكنون

الجزائر،،، دار الخلدونیةالعقود والمحل التجاري في القانون الجزائريعمار عمورة،.2
دون سنة النشر.

، الجزائر، لثانیة، دار هومة للنشر والتوزیع، الطبعة ا، المحل التجاريمبروك مقدم.3
2008.

الرهن التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري (البیع،نور حمادى ،أمحمد .4
.2001،الإسكندریة،دار الفكر الجامعي، ،التأجیر )
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ول والثاني، دار هومة ، ، الجزءالاالقانوني للمحل التجاريالنظام نادیة فضیل، .5
.2011الجزائر،

المراجع العامة:
.2003،الإسكندریة، منشأة المعارف، فكرة الملكیة التجاریةاحمد محمد محرز، .1
.2004قسنطینة، دون دار النشر، ،الوجیز في القانون التجاري،بوذراعبلقاسم.2
دون دار ،الجزء الاول،الطبعة الحادیة عشر،التجاریةالحقوق جاك یوسف الحكیم،.3

.2002،،دون بلد النشرالنشر
،، القاهرةالشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریداتالقانون التجاري، الحلو،حلو ابو.4

2008.
الشركات –( مبادئ القانون التجاري الوجیز في القانون التجاريبراهیم التلاحمة، إخالد .5

بلد، دون و التوزیع، جهینة للنشر وراق التجاریة والعملیات المصرفیة )الأ التجاریة 
.النشرسنة، دون النشر

،1998طبعة ،الوجیز في القانون التجاري الجزائري،العربي بن المهیدي رزق االله.6
.1998،بن عكنوندیوان المطبوعات الجامعیة،

،الطبعة الاولى،دار الرایة مقارنة)تأجیر المحل التجاري(دراسة ،زهیر جیلالي قیسي.7
.2010للنشر،عمان،

.2000، الطبعة الاولى، دار صفاء للنشر،عمان،مبادئ القانون التجاريسالم القضاة، .8
(التأمینات 10الوسیط في شرح القانون المدني الجزء عبد الرزاق احمد السنهوري،.9

.1998،الإسكندریة، منشأة المعارف،الشخصیة والعینیة)
دیوان المطبوعات ، الطبعة الثانیة،مبادئ القانون التجاريالقادر البقیرات،عبد.10

دون سنة النشر.الجامعیة ، الجزائر،
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الجزء الاول الوسیط في شرح التشریعا ت الجزائریة، الطبعة الاولى، عزیز لعكیلي، .11
.2008ردن،الأ،فةادار الثق

موفم ،الطبعة الثانیة،الاعمالالوجیر في القانون التجاري وقانونغانم، علي بن.12
،2002للنشر،الجزائر،

نظریة –في مقدمة القانون التجاري ( مبسوط القانون التجاري الجزائريعلي فتاك، .13
.2004،، دون بلد النشروالتوزیع، ابن خلدون للنشرالاعمال التجاریة)

دار الكتب والوثائق ذا تعرف عن الرهن الرسمي والرهن الحیازي،امفاروق اسماعیل،.14
.2003القومیة ،حلوان،

دیوان ، الطبعة الثانیة، الملكیة الصناعیة في القانون التجاريفاضلي ادریس، .15
.2013،الجزائرالمطبوعات الجامعیة،

، الكامل في القانون التجالري (المحل التجاري والحقوق ةفرحة زراوي صالح.16
.2001الجزائر،نشر وتوزیع ابن خلدون،،القسم الاول،الفكریة)

النشر.ة، دون سنالإسكندریةدار الأزهریة ،،ركان عقد الرهنأفرج زهران الدمرداش،.17
ولى،الاصدار الثاني، دار الطبعة الأمبادئ القانون التجاري،فوزي محمد سامي، .18

.2003الثقافة  الدولیة للنشر والتوزیع،عمان،
، دار شرح القانون المدني،(التأمینات العینیة)الواضح فيمحمد صبري السعدي، .19

.2010الهدى، الجزائر،
،الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، أصول القانون التجاريمصطفى كمال طه، .20

2013.
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.2002، الإسكندریة
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الجزائري (الاعمال التجاریة ، التاجر ، المحل يالقانون التجار نادیة فضیل ،.22
.2006،، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائرالتجاري)

مكتبة ، ، الطبعة الاولىبیع المحل التجاري في التشریع المقارنكامران الصالحي، .23
.1998عمان، الثقافة للنشر والتوزیع،

، دون بلد ،الطبعة الاولى ،منشورات الحلبيالقانون التجاريهاني دویدار،.24
.2008،النشر

التشریع لجریمة تقلید العلامة التجاریة (في ظوهیبة لعوارم بن أحمد،.25
.2015،،دون بلد النشرالطبعة الاولى ،مكتبة الوفاء القانونیةالجزائري)،

الرسائل والمذكرات:

مذكرة لنیل شهادة ،محل التجاري في التشریع الجزائريحكام رهن الأرضوان جامع، .1
.2001/2002عمال كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، أتخصص قانون ، الماجستیر

، مذكرة لنیل شهادة النظام القانوني لرهن المحل التجاري دراسة مقارنةمحمد زحزاح، .2
في القانون الخاص، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة ، الماجستیر
.2013/2014الجزائر، 

المقال:
، قسم 3، العدد مجلة الفكر، تحدید الطبیعة القانونیة للمحل التجاريحوریة بورنان، .1

بدون سنة النشر.الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة،
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05...............................: مفهوم المحل التجاري ..................المبحث الأول

05...:  تعریف المحل التجاري وبیان عناصره................................المطلب الأول
08...العناصر المادیة للمحل التجاري........................................الفرع الأول:

08..........................................................................البضائعأولا :

08.......المعدات والالات..........................................................ثانیا:

09.........................................العناصر المعنویة للمحل التجاريالفرع الثاني:

09........الاتصال بالعملاء........................................................أولا:

10.....السمعة التجاریة...........................................................ثانیا :

10....الاسم التجاري .............................................................ثالثا :

10...العنوان التجاري...............................................................رابعا:

11....الحق في الإیجار.........................................................خامسا:

12.....حقوق الملــكیة الصناعیة.................................................:سادسا

13الرخص والأجازات............................................................سابعا:

13.....................................الرسوم والنماذج الصناعیة................ثامنا :
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14..العناصر المسبعدة من المحل التجاري....................................الفرع الثالث:

14العقار.............................................................................أولا: 

15................................................الحقوق الشخصیة والدیون........ثانیا :

16..الدفاتر التجاریة.................................................................ثالثا:

16....الطبیعة القانونیة للمحل التجاري وخصائصه..........................المطلب الثاني:

16................................نونیة للمحل التجاري............الطبیعة القاالفرع الأول:

17.............................نظریة االمجموع ا لقانوني والذمة المستقــلة.............أولا:

18......................نظریة المجموع الواقعي.....................................ثانیا:

19.نظریة الملكیة المعنویة ..........................................................ثالثا:

20خصائص المحل التجاري................................................الفرع الثاني:

20..المحل التجاري مال منقول.......................................................أولا:

21...المحل التجاري مال معنوي.....................................................ثانیا:

21..............الصفة التجاریة للمحل التجاري......................................:ثالثا

22..........مفهوم رهن المحل التجاري....................................المطلب الثالث:

22.........................................تعریف رهن المحل التجاري.......الفرع الأول :

25................................................أهمیة رهن المحل التجاري.الفرع الثاني:

26................................: أركان انعقاده رهن المحل التجاري......الثاني المبحث

27....: الأركان الموضوعیة لانعقاده رهن المحل التجاري.....................المطلب الأول

28.....التاجر الراهن........................................................:الفرع الأول
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28................................أهلیة الراهن..................................أولا:

31................................محل الرهن (المرهون).......................ثانیا:

33..................الدائن المرتهن....................................الفرع الثاني :

35......................الأركان الشكلیة لانعقاده رهن المحل التجاري.المطلب الثاني :

36..............................:الكتابة للانعقاده..........................الفرع الأول

36................................طبیعة الكتابة.................................أولا :

39.................................:القید في المحل التجاري..............الفرع الثاني

40..................................إجراءات قید رهن المحل التجاري.............أولا:

43.......وانقضاءه............................: أثار رهن المحل التجاري الفصل الثاني

43....................أثار رهن المحل التجاري بالنسبة للمتعاقدین والغیرالمبحث الأول:

44........................: أثار رهن المحل التجاري بالنسبة للمدین الراهنالمطلب الأول

45..........................................التزامات المدین الراهن........الفرع الأول:

45....................في حالة جیدة.إلتزام المدین الراهن بالحفاظ على المحل التجاریأولا:

50..إلتزام المدین الراهن بإخطار الدائن المرتهن عند نقل المحل التجاري............ثانیا:

52.إلتزام المدین الراهن بسلامة المحل المرهون......................................ثالثا:

53..................................ضمان التعرض.................................:1

54...............................ضمان الاستحقاق..................................:2

54..........................................أ: هلاك العقار المرهون بخطأ المدین الراهن

54.........................................ب: هلاك العقار المرهون بخطأ الدائن المرتهن
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55...............................أجنبي................ج: هلاك العقار المرهون بسبب 

55: حقوق المدین الراهن....................................................الفرع الثاني

55: حق المدین الراهن في موا صلة استغلال المحل التجاري المرهون.................أولا

56..الأثار المترتبة على حق المدین في مواصلة استغلال المحل التجاري.............ثانیا:

56...حق التصرف في المحل التجاري المرهون.......................................:1

58...حق إستعمال و استغلال المحل التجاري المرهون (إدارته).......................:2

58..حق الراهن في حمایة استغلاله المحل التجاري..................................ثالثا:

59.....التدابیر المتخذة للمحافظة على مركز الراهن كمالك.............................:1

59..........بطلان شرط تملك المحل التجاري عند عدم الوفاء.........................أ:

60.................إمكانیة تخلیص المحل التجاري من الرهون الواردة علیه............ب:

60.................................: وجوب إنذار الراهن قبل التنفیذ...................ج 

61: أثار رهن المحل التجاري بالنسبة للدائن المرتهن........................المطلب الثاني

61.....................................................حقوق الدائن المرتهنالفرع الأول:

62...حق الأولویة أو حق التقدم والأفضلیة...........................................أولا:

63.................................محل الأولویة.....................................:1

64تزاحم الدائن المرتهن مع الدائنین العادیین...........................................:2

65..تزاحم الدائن المرتهن للمحل التجاري والدائن المرتهن عقاریا........................:3

65..التزاحم بین الدائن المرتهن للمتجر وإمتیاز البائع...................................:4

66................................................تزاحم الدائن المرتهن و مؤجر العقار:5



الــفـــھـــــــــــــرس

66حق التتبع.......................................................................ثانیا:

68شروط ممارسة حق التتبع..........................................................:1

68حلول أجل الدین...................................................................أ:

68.....ان یكون حق الدائن نافذا في مواجهة الحائز ولا یمكن التخلص منه..............ب:

68..إجراء التطهیر....................................................................:2

70..........................................................عدم قابلیة الرهن للإنقسام:3

70....في مواجهة مؤجر الأماكن......................................................:4

70......: الرهن الحیازي للمعدات وأدوات التجهیز.....................................ثالثا

71......: التزامات الدائن المرتهن............................................الفرع الثاني

72..........: أثار المترتبة عن رهن المحل التجاري بالنسبة للدائنین العادیینالمطلب الثالث

72......: أن یكون الدین متعلقا باستغلال المحل التجاري.......................الفرع الأول

: لا یجوز للدائن العادي طلب سداد دینه قبل حلول الأجل إلا إذا لحقه ضرر الفرع الثاني
73............بسبب رهن المتجر........................................................

ان یكون الدین العادي الذي طلبه صاحبه بسداد قبل میعاد الاستحقاق سابقا على الفرع الثالث:
73........قید الرهن.....................................................................

73.............التجاري..............................انقضاء رهن المحل المبحث الثاني: 

74.....حلول أجل التنفیذ.................................................المطلب الأول :

75.....انقضاء الرهن....................................................المطلب الثاني :

75..انقضاء رهن المحل التجاري بطریق تبعي................................الفرع الأول:

76......انقضاء رهن المحل التجاري باسباب عامة...................................:أولا
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76...الوفاء........................................................................../1

76................................................................الوفاء بأداء عوضأ : 

77...التجدید........................................................................ب:

77المقاصة ..........................................................................:3

77.....: انقضاء رهن المحل التجاري لأسباب خاصة.................................ثانیا 

78..:انقضاء الرهن بصفة أصلیة..............................................الفرع الثاني

78....التنفیذ على المحل التجاري المرهون وبیعه بالمزاد العلني.......................أولا :

79...التنازل........................................................................ثانیا:

79...التجاري...........................................................:هلاك المحل ثالثا

80.....إتحاد الذمتین................................................................رابعا:

81.....عدم تجدید القید أو بطلانه.................................................خامسا:

82................................................................................اتمةخ

المراجع قائمة 

الملاحق
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الملخص

إن المحل التجاري من الأموال المنقولة المعنویة التي تكتسي أهمیة بالغة على الصعیدین 
الاقتصادي والقانوني، وهذا ما دفع بالمشرع إلى تنظیمه قانونیا وفق قواعد عامة في القانون 
المدني وقواعد خاصة في القانون التجاري، ویعتبر عقد الرهن الوارد على القاعدة التجاریة 

الأعمال التجاریة بالنسبة للتاجر، لذا خص خطر التصرفات الواردة عنه وأهمها في بیئة من أ
دون رهن المحل التجاريعملیةالتي تنظم والقوانینالمشرع هذا التصرف بجملة من القواعد

الحیازة، وفي الأخیر توصلنا في دراستنا من خلال الفصلین إلى:انتقال

ي یشتمل على عناصره المادیة والمعنویة والتي تطرق التجار الرهن المتعلق بالمحلعقد أن
وقد حرص المشرع على ضرورة إفراغ عقد رهن المتجر في قالب لها التشریع التجاري ، 

بالمركز الوطني للسجل الشهرالقید و كما نص على قاعدة تحت طائلة البطلانرسمي
عقاد رهن المحل التجاري فإنه یرتب أثارا ، وبعد انوللدائن المرتهنحمایة للغیرالتجاري وذلك

فینشأ حقا عینیا بالنسبة للدائن وكما للمدین الراهن والدائن المرتهنفي غایة الأهمیة بالنسبة 
والتي هي قریبة إلى بالنسبة للدائنین العادییناكما یرتب أثار ، یرتب التزامات للمدین الراهن

الرهن الرسمي.

التي تنقضي بها بالأسبابفهو ینقضي نجد أن عقد الرهن كغیره من العقود وفي الأخیر
.   ...وغیرها من أسباب الانقضاءبراءو الإأو التنازل أو عدم تجدید القید أالعقود مثل: الوفاء
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